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إهداء
الطاهرة :أبيروح إلى

وعلمتنـي معنــى العمـل و المثـابرة و الاجتهــاد.الـذي كنــت سـندا لـي فــي الحیـاةأنـت

لترجمة حبي واعتزازي لكوني ابنتك.هدیك هذا العمل أ

دامها االله لي:أمي الغالیة إلى أ

نـت أ،نـرت دربـي و علمتنـي الصـبرأت التـيكان دعائك سر نجـاحي، أنـنت التيأ

ني على النهوض بعد كل سقوط.نالتي تساعدی

فلـذة كبـدي الـى نـور عینـايو رفیق دربي ،سندي المعنـوي و المـاديزوجي :لىإ

.ناییسأو یانیس

أشـكركماو اكمـاعتـز ب،حلـوة الحیـاة و مرهـا ان  تقاسـمت معهمـذالـ: الخـوتيإلى إ

على وقوفكما معي.

.لى جمیع من أحبهم و یحبوننيو إTATISالغالیة  لى خالتيإ

ثمـــــرة ،اهـــــدیهمرفوا علـــــى تدریســـــي فـــــي جمیـــــع الأطوارالـــــذین اشـــــإلـــــى الأســـــاتذة

.مجهوداتهم

محاند عامر لینة



إهداء
لى روح أبي الطاهرة رحمة االله علیهإ

غلي إنسانة في حیاتي،التي أنارت دربي ،إلى من أهدي ثمرة جهدي إلى أعز و أ

منحتني القوة و العزیمة ،وكانت سببا في مواصلة دراستي إلى الغالیة  على قلبي

أمي

.وائل،أمیر و إیلینارفیق دربي ، والى نور عیناي  فلذة كبدي سندي ولى زوجي إ

أدامهم االله و حفظهم.أخواتيو خوتيإلى إ

. مشواري الدراسيخلالرافقونيالذینالأساتذةكل إلى

.كل من أكن لهم الاحترام و التقدیرإلى

سلیماني فطیمة



الشكر و العرفان
، الشكر الله الذي تعد و لا تحصىبنعمه التي لاأغرقناالحمد الله الذي 

جعلنا من عباده الذین یطلبون العلم و الذي وفقنا في الحصول علیه و 

في انجاز هذا العمل المتواضع.أعانناالذي 

على الإشرافالذي تفضل علینا بقبول للأستاذو نتقدم بالشكر الجزیل 

العلم.االله ذخرا لطلبة أبقاهحسین كمونالدكتورالمحترمذناالمذكرة أستا

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة الذین قبلوا بصدر رحب تقییم هذا 

العمل.

ولا یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا على 

هم االله جزاانجاز هذه المذكرة  من قریب أو من بعید و لو بكلمة طیبة 

خیرا. 
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مقــــــدمـــــــة
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ة في مختلف النواحي السیاسیة ،الاجتماعیة و الاقتصادیة ترتب عنه في إن تطور وظائف الدول

متیازات السلطة أدى ذلك إلى تمتعها بالعدید من اتساع في مهام و صلاحیات الإدارة ،مماالمقابل ا

و الحفاظ و السهر على تنفیذ القوانینالعامة ،نتیجة لتزاید متطلبات الأفراد و حاجیاتهم من جهة،

من جهة أخرى .الأمر الذي یقضي ضرورة وجود ضمانات قویة و فعالة للحقوق و على النظام العام

ة.متیازات السلطة العامریات العامة من تعسف الإدارة في استعمال االح

ن السلطة التقدیریة أمر لازم للإدارة العامة ذا كان كل من الفقه و القضاء قد استقر على أوإ 

الخطیرة و ممارسة من أداء مسؤولیاتهافي عصرنا الحالي كضرورة لا غنى عنها لكي تتمكن

في بادئ الأمر على صلاحیتهما في فرض رقابة  قضائیة على لكنها لم یقراة،بعوظائفها المتش

صطدام بالإدارة بحجة عدم دي الاالإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقدیریة ،هذا راجع إلى تفا

ن القاضي الإداري هو قاضي قانون و لیس ملاءمة ،لكن لمساس بمبدأ الفصل بین السلطات وأا

تجاوز الإدارة حدود سلطتها نسي عن هذا التضییق، و اعتبر أنلفر سرعان ما تراجع مجلس الدولة 

التقدیریة أمر خطیر ،یؤدي إلى عواقب وخیمة تضر بالمصلحة العامة و بحسن سیر المرفق العام و 

بحقوق الأفراد و حریاتهم.

لذلك كانت الرقابة القضائیة أیا كان مداها أفضل أسلوب لتحقیق التوازن الأمثل بین تمكین 

الإدارة من إدارة مرافقها بما یحقق الصالح العام و بین حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم من  هنا كان 

لابد من العمل على تفادي وقوع الإدارة في المنزلق بكل السبل الممكنة عن طریق وضع القیود 

التشریعیة و فرض الرقابة القضائیة علیها.
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ابة القضاء الإداري سواء كانت صادرة ضمن الأصل أن جمیع تصرفات الإدارة تخضع لرق

كانت هذه التصرفات مخالفة یمكن للقاضي الإداري إبطالها إذا ماوسلطتها المقیدة أو التقدیریة، 

لمبدأ المشروعیة.

ء على أعمال الإدارة هو الحد من استعمال هذه الأخیر لسلطتها و و الهدف من رقابة القضا

ون لها ، من أهم هذه الأعمال نجد أن الإدارة تمارس مختلف الأعمال قرها القانالامتیازات التي أ

الإداریة و القانونیة بقدر من الحریة في التصرف و هو ما نسمیه بالسلطة التقدیریة. 

ر الذي تعرفه مختلف المجالات و توغل الإدارة فیها أدى هذا إلى توسع هذه و نتیجة للتطو 

القضاء الإداري و بدأ بحقوق و حریات الأفراد.المساسیؤذي إلىالسلطة التقدیریة الشيء الذي قد 

من باب القیام بمهامه أن یطور هو الأخر في رقابته للحد من تزاید هذه السلطة التقدیریة بغیة تحقیق 

التوازن بین مقتضیات تحقیق المصلحة العامة و حمایة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة في استعمالها 

.لهذه السلطة

ویتمثل هذا التطور في الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة في ابتكار القضاء 

كان الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في وقدالإداري لفكرة جدیدة تتمثل في الرقابة على الملاءمة،

تطویر هذه الرقابة باستعمال وسائل فعالة للحد من السلطة التقدیریة للإدارة.

و تمثلت هذه الوسائل في الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله الذي فرضت لمعرفة مدى 

ر القرار الإداري بسببها و مدى تناسبها مع الإجراء المتخذ.صدالتناسب بین الوقائع التي 
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ها بتكر القضاء الإداري الفرنسي نظریة الغلط في التقدیر الذي یشوب تكییف الإدارة و تقدیر كذلك ا

ا جسیم رتكاب الإدارة لخطمدى اللوقائع المتخذة كسبب للقرار الإداري ،حیث یراقب القاضي الإداري

في ستندت علیها في إصدارها للقرار الإداري ،و الوسیلة الأخیرة المتمثلةفي تقدیرها للوقائع التي ا

القرار لیرجح إحداهما الموازنة بین المنافع و الأضرار ،حیث یزن القاضي الإداري منافع و مضار 

على الأخرى و بهذا یحكم بإلغاء أو الإبقاء على القرار الإداري.

لهذا الموضوع من حیث مدى رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة الصادرة الأهمیة النظریةتكمن 

في ظل سلطتها التقدیریة ،و التي تعتبر كامتیاز من امتیازات السلطة العامة المقررة و الممنوحة 

للإدارة العامة و لتحقیق المصلحة العامة.

منح سلطة تقدیریة واسعة و من هنا حاول المشرع التوفیق بین المصلحة العامة من خلال 

للإدارة و حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم الأساسیة من خلال فرض رقابة ملاءمة القرار الإداري 

الصادر عن الإدارة.

للموضوع فتكمن في معرفة الدور الحدیث الذي یقوم به القاضي الإداري الأهمیة العلمیةأما 

فة الآلیات و الوسائل التي من خلالها یقوم القاضي في مجال رقابته على القرارات الإداریة ،ومعر 

الإداري بتفعیل رقابته على ملاءمة القرار الإداري.

رغم أن أهمیة الموضوع إلا أن أنه لم یتلقى الاهتمام الفقهي الذي یستحقه إذ ندرت الدراسات 

ون مجرد مراجع القانونیة المتخصصة لهذا الموضوع وما وجد من مراجع و دراسات فلا یتعدى أن یك
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عامة في القانون الإداري تناولت الموضوع بصورة موجزة خاصة في الجزائر. كما أن رقابة الملاءمة 

لم تلقى الاهتمام اللائق باستثناء بعض الدراسات الأكادیمیة المنشورة.

ئ التي تحكم دولة المبادأهم دبأحأهمیة كبیرة و قصوى ذلك لأنه یرتبط باعتبار أن للموضوع 

لهذا الموضوع إلى تزاید انحراف الإدارة في ختیار الموضوعيالافیرجع القانون و هو مبدأ المشروعیة

حقوق تأصبحإصدار قراراتها باستعمالها سلطتها التقدیریة و ذلك في مختلف المجالات و بالتالي

سلطاتها في مة و خاصة أن نتهاكات من طرف الإدارة العافراد و حریاتهم الأساسیة عرضت للاالأ

.تساعا مستمرینتطور و ا

سلطة الإدارة التقدیریة ، و هذا ما ینقص من  تجاهاة الموقف السلبي للقضاء الإداري و معالج

ضمانات حمایة حقوق و حریات الأفراد.

كون الموضوع یتعدى الرقابة القضائیة العادیة التقلیدیة فیرجع إلىللموضوعختیار الذاتيالاما أ

لأوجه مشروعیة القرار الإداري لیمتد و یشمل الرقابة على الملاءمة.

وص فیها عن طریق لرقابة(رقابة الملاءمة) و كذا الغومن هنا حاولنا الكشف عن طبیعة هذه ا

ى ملاءمة القرار الإداري الصادر عن عتمدها القاضي الإداري للتوصل إلى مدادراسة الوسائل التي 

.الإدارة

كما أن أسباب اختیارنا للموضوع الرغبة في تزوید المكتبة الجزائریة بدراسة قانونیة حول 

موضوع الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة بین المنع و الإقرار.
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الإدارةعلى سلطة الجزائري في تجسید دوره في الرقابة الإداريو الرغبة في دفع القاضي 

. رض الواقعأالتقدیریة على 

كما سیكون بحثنا محاولة للكشف عن طبیعة هذه السلطة التقدیریة و الرقابة القضائیة الممارسة 

علیها و دراسة رقابة الملاءمة باعتبارها رقابة حدیثة تم منحها للقاضي الإداري للتضییق و الحد من 

التقدیریة.حریة الدارة في ظل سلطتها 

إلى البحث في مدى و حدود الرقابة القضائیة على السلطة نهدفو من خلال هذه الدراسة 

التقدیریة للإدارة ،وكیف انتقل القاضي الإداري من الامتناع عن بسط رقابته على القرارات التقدیریة 

درها الإدارة باستعمال للإدارة إلى الإقرار بصلاحیاته في مراقبة ملاءمة القرارات الإداریة التي تص

سلطتها التقدیریة. ثم تهدف هذه الدراسة إلى تبیان الوسائل و الآلیات التي ابتكرها القضاء الإداري 

لرقابة عنصر الملاءمة في القرار الإداري.

أما بالنسبة للصعوبات التي اعترضت دراسة هذا الموضوع فهي تتمثل في ندرة المراجع 

ة ما یتعلق برقابة الملاءمة في نظر القضاء الإداري الجزائري.المتخصصة في الموضوع خاص

،فقد اتبعنا في إطار دراستنا القیام بأي دراسة یتطلب تحدید المنهجيو لما كان من البدیه

المنهج التحلیلي الذي یظهر جلیا في المحاور المثارة في الموضوع ،باعتباره المنهج المناسب لمعالجة 

ساسیة للبحث المعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة و التنظیمیة المتعلقة مختلف العناصر الأ

بالموضوع و محاولة إسقاطها على الواقع العملي قصد استنباط الحلول الكفیلة بضمان ممارسة فعالة 

على السلطة التقدیریة للإدارة تجسیدا لمبدأ المشروعیة.
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الموضوع:یعالجلذي االسؤال و جاءت دراستنا للموضوع للإجابة على 

عن بسط رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة إلى الإقرار متناعالاالإداري من القاضي نتقلاكیف 

بصلاحیته في رقابة ملاءمة القرارات الإداریة؟

السلطة التقدیریة للإدارة بین اتساقا مع منهجیة الدراسة في موضوع رقابة القاضي الإداري على 

لى فصلین و ذلك على إالموضوع بتقسیمه الإقرار،فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة و متناعالا

النحو التالي:

و السلطة التقدیریة للإدارة وتقیید صلاحیات القاضي الإداري في مراقبتهاالفصل الأول تناولنا فیه 

و في ) للسلطة التقدیریةالمفاهیميالإطار(في المبحث الأولتطرقناالذي قسمناه بدوره إلى مبحثین 

للإدارة)التقدیریة في رقابة السلطة الإداريالتقیید الذاتي للقاضي (المبحث الثاني

و الإدارةبصلاحیة القاضي الإداري في رقابة ملاءمة قرارعترافالافیه أما الفصل الثاني فتناولنا 

سلطة القاضي في رقابة إقرار(ولعالجنا في المبحث الألى مبحثین الذي قسمناه هو الأخر إ

تراجع القاضي الإداري الجزائري في امتناعه عن ممارسة رقابة (و في المبحث الثاني) الملاءمة

.)الملاءمة
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الفصل الأول:

الرقابة القضائیة على السلطة 

التقدیریة للإدارة
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سواءا بناءا على قواعد و بأعمالهاتقوم الإداریةالسلطة أنالإدارةمن المعترف به في علم 

تكون القرارات التي تصدرها عرضة إلاقوانین یسطرها لها المشرع سابقا و تكون ملزمة لها و

المقید ختصاصبالایعرف و هذا ماتخاذهاالواجب الإجراءختیارایترك لها حریة أن، دون للإلغاء

.للإدارة

العامة سلطة للإدارةیترك أيبشكل تقدیري ،الاختصاصیقوم المشرع بتحدید هذا أنإماو

أندون .بشأنهالتي تتخذها الإجراءاتو،و الطریقة التي تمارسها به،اختصاصاتهاتقدیر ممارسة 

.دارةلإلالتقدیري بالاختصاصوهذا ما یسمى إتباعهیسطر لها المشرع الطریق الواجب 

نالتقدیریة، كو العامة بالسلطة للإدارةالاعترافعلى استقراالإداریینكان الفقه و القضاء فإذا

وقتا طویلا تأخذتكبل بالقوانین التي أنالحدیثة تتسم بالسرعة و الحیویة فلا یجب الإدارةأن

التي تحقق الصالح العام و  تتماشى إجراءاتتبدع و تبتكر الإدارةن هذه السلطة تجعل لتشریعها. وإ 

.المتزایدةالأفرادمع متطلبات 

رقابة القرارات على یمتنع الإداريالقضاء أصبحالعامة هذه السلطة الإدارةاكتسبتأندفبع

سنراه تبعا فقهیة و هذا ماأخرىقضائیة و اعتباراتعلى الإنكارفي هذا ارتكزو ةللإدار التقدیریة 

الإطار الأولمبحثین نتناول في المبحث إلىالأولتقسیم الفصل ارتأینالذا .في هذا الفصل

في رقابة السلطة التقدیریة الإداريلقاضي اتقیید و في المبحث الثاني لسلطة التقدیریةللمفاهیميا

للإدارة
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المبحث الأول:الإطار المفاهیمي للسلطة التقدیریة

ینللقوانوفقاوذلكالعامةللمصلحةقیقاتحمالعارفقمالخدمةالإداریةالأعمالفيالأصل

.عامةخدمةلتحقیقالعامةالسلطةمستخدااأساسهاالعامةالفالأعم،المفعولالساریةوالتنظیمات

ارستمنأولالأ:أسلوبینبإتباعنشاطهاارستمالأخیرةهذه نالعامة فإالإدارةو في علم 

موظفإحالةفيالحالهومثلمامامقدقرارهالاتخاذالشروطشرعمالدیه  یحدوفمقیداختصاصاا

وظفمالبإحالةاقرار وإصدارالتدخلعلىمجبرةالإدارةنفإالقانونیةالسنتوافرتفإذاالتقاعد،على

للإدارةشرعلماركتإذاتقدیريختصاصلاالإدارةارسةممفيیكمنالثانيوالأسلوبالتقاعد،على

ندو ومنوفللظر وفقااهأعمالإصدارفيللتدخلناسبمالوالأسلوبناسبمالالوقتختیاراحریة

التقدیریةالسلطةتعطىإذ،الترخیص بالقیام بمظاهراتفيالالحهومثلماللرقابة،ضعتخنأ

و الأمنحمایة ما یناسبعلىبناءرخیصبالتهاقرار إصداريوبالتالحریة التقدیرسلطة الضبط ل

السكینة العامة.

الإداریینالقضاء الفقه والمواضیع التي یتناولها أهمعد من نظریة السلطة التقدیریة تأنبما و

السلطة أساسو )الأول(المطلب الإدارة مفهوم السلطة التقدیریة سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى

(المطلب الثاني)التقدیریة و حدودها 

لمطلب الأول: مفهوم السلطة التقدیریة للإدارةا

نه لا یعني إحكام القانون في كل نشاطاتها، فخضوع الإدارة لأإذا كان مفهوم المشروعیة هو 

ة و تجمید من ناحیة أخرى شل و تكبیل نشاط الإدارة بقیود صارمة، حیث یكون من شأنها عرقل

تخاذا. كما یؤدي تجرید الإدارة من تلك الحریة في 1و الإبداع فیهابتكارالاتصرفاتها و قتل روح 

تسیر بطریقة آلیة وفقا لما یملیه القانون لها. یرة آلةقرارات إلى جعل هذه الأخال

،الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة و الرقابة القضائیة،أطروحة دكتوراه لنیل درجة في القانون تخصص قانون لیاس علام/1
.137ص 11/07/2018عام،جامعة مولود معمري   تیزي وزو،
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إن القانون أصبح غیر قادر على و بما أن حاضرنا یتسم بالسرعة و التطور في كل المجالات ف

لمتطلبات المواطنین الیومیة لذا أصبح من الضروري أن تتمتع الإدارة بقدر من السلطة في ستجابةالا

فنظریة السلطة التقدیریة للإدارة تعد من أهم النظریات و من مباشرة نشاطها تحقیقا للصالح العام.

نظریة ترتبط مبدأ المساواة و مبدأ الشرعیة ،كما حترامباالقانون الإداري كونها مرتبطة أخطرها في

وثیقا بالسلطة التنفیذیة التي تعد منبع القرارات الإداریة و لتوضیح رتباطااالسلطة التقدیریة للإدارة 

) وتمییزها عن (الفرع الأولذلك سنتناول من خلال هذا المطلب تعریف السلطة التقدیریة للإدارة 

)    (الفرع الثانيأعمال السیادة 

التقدیریة الإدارةالفرع الأول:تعریف السلطة 

لقد حاول الفقه و القضاء إعطاء تعریفا دقیقا للسلطة التقدیریة للإدارة لما یحتویه هذا الموضوع 

قواعد اللمتطلبات الأفراد دون اللجوء إلى ستجابةالاالإدارة العامة و قدرتها على من أهمیة في سیر

القانونیة التي تقید مباشرة نشاطها.

: تعریف الفقه أولا

القانوني الاستقلالفیعرف السلطة التقدیریة بأنها "Hauriou(M)موریس هوریوأما الفقیه 

أو ترك سلطتها أو صلاحیاتها لأخذ أي إجراء استعمالفي اختیارهاللإدارة و المتمثل في سلطة 

"إداري 

فیها " توجد سلطة تقدیریة كل مرة تمارسفي هذا الصدد Michou(L)میشولیونوقال الفقیه 

2السلطة حریتها دون أن یملى علیها القانون الإجراء الذي تتخذه مسبقا"

بفكرة السلطة التقدیریة مرتكزا علىأصلافلم یعترف Diceyداسينجلیزي الفقیه الإو عن

على فكرة أن الفرد یمكن أن یخضع لأي شكل من أشكال إكراه اعترضفلقد مبدأ سیادة القانون

الدولة دون أن یكون هناك خرق للقانون قد تم إثباته في المحاكم العادیة. تتطلب سیادة القانون من 
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الحكومة تبریر أفعالها على القانون العام والامتناع عن ممارسة سلطة تقدیریة للإكراه ، لأن هذه 

.3"لحریة الفردیةلف وتشكل تهدیدا على خطر التعسالسلطة تنطوي حتما 

على أنها :"تلك الحریة التي تتمتع بها حسین فریجةأما عن الفقه الجزائري فقد عرفها الدكتور 

". الإدارة في مواجهة الأفراد و القضاء لتختار في حدود الصالح العام وقت تدخلها ووسیلة التدخل 

الاتجاه یصب في الاتجاه القائل باستبعاد الرقابة القضائیة على ذلك القدر من الحریة الذي فهذا

4.تتمتع به الإدارة، أي السلطة التقدیریة

:"أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف في هذا الاتجاه أو فریدة أبركانوعرفتها الأستاذة 

ذلك دون أن تكون خاضعة لأي شرط، فهي قادرة على تقدیر الشروط التي تتخذ في ضوءها 

.5قراراتها"

على أنها:"قدر معین من الحریة یترك للإدارة الاختیار محمد صغیر بعليولقد عرفها الأستاذ 

رغم توافر الشروط، مراعاة بالظروف و المعطیات و المقتضیات السائدة بین اتخاذ القرار من عدمه 

6بالإدارة"

ثانیا: تعریف القضاء

السلطةفكرةكرسقدنجدهفإنناالجزائري،الإداریةالمادةفيالفاصلللقضاءبالنسبةأما

ذلكمن.عنهاوالنماذجالأمثلةبعضبتقدیممكتفیالها،محدداتعریفایقدململكنهللإدارةالتقدیریة

في قضیة 24/03/1991المؤرخ في 76732قضیة رقم العلیا فيبالمحكمةالغرفة الإداریةقرار

2/HENRI WELTER ,le contrôle juridictionnel de l moralité administrative :étude de doctrine et de la
jurisprudence ;librairie du Recueil Sirey Paris 1929 p 58- 59.
/3 GENEVIEVE CRTIERIE, contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire le difficile passage de la

théorie à la pratique, XVIe conférence des juristes de l’état, 2004 Canada p189.
الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة،أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق و العلوم سامیة نویري،/4

.17ص2012/2013جامعة ام البواقي السیاسیة
.37ص 2002،الجزائر 01القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة ،مجلس الدولة ،العدد ،رقابةفریدة ابركان/5

.18،ص2009،الوسیط في المنازعات الاداریة ، د.ط ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،الجزائر ،محمد الصغیر بعلي/6
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لهذایجزولمنوعي،منصبمنموظفبتجریدللواليعترفاحیثب)ضد (يبشارولایةوالي

كانمتى"فیهجاءومما.التقدیریةبالسلطةللإدارةعترافالابعنوانالقرارهذافيالطعنالأخیر

العزلمقررفإنالوالي،منمقرربموجبیتمئیةولا مؤسسةمدیرتعیینأنقانوناالمقررمن

ومتىنوعیا،منصباعتبارهباللواليالتقدیریةللسلطةیخضعمحلیةعمومیةمؤسسةعاملمدیر

."الطعنرفضیستوجبكذلك،كان

/ 01/06بتاریخ39742الأعلى رقم بالمجلسالإداریةالغرفةعنصادرآخرقرارفي

مصلحةعلىمنهاحرصابهاتدفعقدالمرفقیة،الإدارةمسؤولیة":أنإلىالمجلسذهب1985

وتبعا."التقدیریةسلطتهابعنوانلهامخولةموظفیها،ضدإجراءاتاتخاذالاقتضاء،عندالمرفق

الموظفإبعاد– ذلكالمرفقمصلحةتقتضيعندما– المختصةالسلطةبحقالغرفةلذلك قضت

.7أمرهفيالبتغایةعمله إلىعنمؤقتا

جل المنفعة العامة أفي مجال قرارات نزع الملكیة من ومن أمثلة السلطة التقدیریة للإدارة فنجدها

و في مجال الضبط الإداري و كذا المجال التأدیبي للموظف العمومي.

د أصبحت فكرة السلطة التقدیریة للإدارة الآن من أهم الأفكار الأساسیة التي یقوم علیها  و لق

القانون الإداري في مختلف الدول ،فقد أدركت النظم المختلفة أن تقیید حریة الإدارة بالتشریعات 

المتعددة یؤدي إلى شل حركة الإدارة وتكبیل نشاطها وقتل روح الإبداع فیها.

ن الصالح العام إفكرة السلطة التقدیریة للإدارة فقر القضاء و الفقه الإداري الجزائري أیضا أكما 

للإدارة سلطة تقدیریة في بعض الحالات ،حیث لا یقتصر دور الإدارة على مجرد عترافالاضي تیق

و لاختیاراي ،بل یتعین منحها القدرة على أن تكون تابعا للقانون ومجرد آلة صماء وأداة  تنفیذ حرف

قدر من حریة التصرف ،مما یكفل حسن سیر المرافق العامة.بلها الاعتراف

19صالسابق:المرجع سامیة نویرينقلا عن / 7
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الفرع الثاني:تمییز السلطة التقدیریة عن أعمال السیادة

الإدارة من ن السلطة التقدیریة للإدارة هي تلك الحریة التي تتمتع بها إكما تم التطرق إلیه سابقا ف

ملها في على أن یصب عتخاذهالي علیها القانون الموقف الواجب جل مزاولة نشاطها دون أن یمأ

نه هناك  أعمال تقوم بها السلطة التنفیذیة و هي الأعمال السیادیة ، فهذه أخدمة الصالح العام. غیر 

الأخیرة تلتقي مع السلطة التقدیریة  في كونها أعمال صادرة عن الإدارة العامة لخدمة الصالح العام 

بأس أن نتعرض إلى تعریف فان في عدة أوجه. و قبل التطرق إلى أوجه الاختلاف لالكنهما یختل

أعمال السیادة.

عمال السیادةأولا :تعریف أ

،مونتسكیو إن من بین النظریات التي تولدت عن مبدأ الفصل بین السلطات التي أتى بها 

أملته بلعبثا،یكنلمالفرنسيالدولةمجلسیدعلىنظریة الأعمال السیادیة وظهور هذه النظریة

جعل القضاءومحاولةبالقضاءالسیاسیةالسلطةبعلاقةمباشربشكلرتبطتاعتباراتالامنجملة

لنظریةوالفقهالقضاء المقارنعتناقاورغمنفوذهاوتوسیعحكمهاسلطانلفرضیدها،فيأداةمجرد

.تعریفهاتحدیدفيختلفوااأنهمإلاالسیادةأعمال

الزاویةاختلافبسببوذلكمعالمهاوبیانماهیتهاتحدیدحولوفقهيجدل قضائيحیث ظهر

السیادة،أعمالنظریةبوجودالفقهاءبعضاعترافعدمالأعمال رغمهذهمنها إلىینظرالتي

السلطةعنالصادرةالتصرفاتبعضإلىالتعرضالإداريالقاضيسبب رفضبأنذلكمبررین

فياختلفواأنهمإلابوجودها،وأقرتاعترفتالغالبیةأنإلا،اختصاصهالتي تحكمالقواعدمرده

.8تجاهاتالى عدة إالفقهاء فانقسممفهومها تحدید

ن كلیة ة الدكتوراه في العلوم تخصص قانو طروحة لنیل شهادأداري:عمال الضبط الإأ،الرقابة القضائیة على السعید سلیماني/ 8
.373ص2016الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة تیزي وزو ،نوفمبر 
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:ولالأ تجاهالإ 

رقابة ضدبحصانةتتمتعالتيالتنفیذیةالسلطةأعمالمنطائفة:"بأنهاعرفهامنهناك

فحصرقابةأوالتعویضرقابةأوالإلغاءرقابةذلكفيسواءمظاهرهاأوصورهابجمیعالقضاء

یسمیهاكماالحكومة،أعمالأوالسیادةأعمال:"بأنخلوفيرشیدفلقد عرفها الأستاذ.المشروعیة"

القاضيیستطیعلالكنالإداري،القرارعناصرجمیععلىتحتويقرارات إداریةهي بعض الفقهاء

.9إلغاءها"

المقصود بعملیحددلمإذدقیق،وغیرواسعتعریفأنهالتعریفهذاخلالمننستخلص

لرقابة القضاءخضوعهعدموهوسیاديعملأنهماعملوصفمنالنتیجةلنابینبلالسیادة

التعویض.أوالتفسیرأوبالإلغاءالأمرتعلقسواء

السیادة أو أعمال الحكومة هي بعض "أعمالأن:على محمد الصغیر بعليستاذ كما عرفه الأ

لى الباعث السیاسي لمركزیة (الحكومة) و التي تستند إداریة االأعمال التي تقوم بها السلطات الإ

mobile politique"10.

:الثانيتجاهالإ 

التنفیذیة وتحیطالسلطةعنتصدرالتيالأعمالتلك":بأنهاالسیادةأعمالالفریقهذاعرف

لهقررالمحاكم متىرقابةعنویخرجالداخل،أوالخارجفيالدولةكسلامةخاصةاعتباراتبها

.هذه الصفة"الإداريالقضاءلهایقررالتيالأعمالكل:" هيو أالصفة" هذهالقضاء

:الثالثتجاهالإ 

سلطة علیامنلهابماالدولةمصدرهاأعمال:" هيالسیادةأعمالبأنالفقهيالاتجاههذایرى

إلیهالا تمتدأعمالوهيالعلیا،مصالحهاوتحقیقالدولة،سلامةلتأمینوالخارجالداخلفيوسیادة

.القضائیة"الرقابة

.37صالسابق:المرجع سامیة نوري/ 9
.23صالسابق:المرجع محمد الصغیر بعلي/10
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التنفیذیة السلطةعنتصدرالتيالأعمالتلك:" بأنهاعرفهامنهناكالسیاقنفسوفي

الخارجي أوالعامالقانونمجالفيالدولةتمثلالحكومةأنأيالبلادفيالعلیاالسلطةباعتبارها

.القضاء"رقابةعنتخرجالتصرفاتهذهفكلإدارة،جهةباعتبارهالیسوذلكالداخلي

سلامةبمتصلةتكونالسلطة،بهاتقومالتيالحكومیةالأعمالتلك:"بأنهاعرفهامنهناكو

."سیاسیةصبغةذاتروابطتحكمأعمالوكذلكوالداخلیة،الخارجیةالدولة

ت ركز بلالسیادة،لأعمالوجامعامانعاتعریفالناتقدملمأنهاالتعاریفهذهخلالمنیتبین

أعمال السیادةمنعملیشكلماتصرفكانإذاماتحدیدفيالصلاحیةتملكالتيالجهةعلى

.فیهالنظرللقضاءیمكنعاديإداريعملأنهأمالقضاءرقابةنطاقعنیخرجثمومن

من الرقابة استبعدهاعمال السیادة و أباعترفداري الجزائري فلقد ما بالنسبة للقضاء الإأ

بمناسبة الطعن 17/01/1984حكام قضائیة قلیلة، في قضیة (ي.ج.ب) بتاریخ أالقضائیة في 

وراق النقدیة من فئة سحب الأالمتضمن08/04/1982المالیة المؤرخ في الموجه ضد قرار وزیر

الرقابة التي یباشرها القاضي نأ" حیث :ـداریة بمن التداول، حیث قضت الغرفة الإجد500

صدار التداول و سحب إن أن تكون عامة ومطلقة ،حیث أدارة لا یمكن عمال الإداري على الأالإ

باعث ن القرار المستوفي من أالمتعلقة بممارسة السیادة ، حیث حدى الصلاحیات إالعملة تعد 

في ن القرار الحكومي المؤرخأي طریقة من الطرق الطعن و أقابل للطعن فیه بسیاسي غیر 

دج من التداول و كذلك قرار 500وراق المالیة من فئة و القاضي بسحب الأ04/08/1982

جل هما ید قواعد ترخیص بالتبدیل خارج الأالصادر عن وزیر المالیة المتضمن تحد01/06/1982

على فحص مشروعیته بع عمل الحكومة و من ثم اختصاص المجلس الأاران سیاسیان یكتسبان طاقر 

.11و لا مباشرة الرقابة على مدة التطبیق"

ثانیا :أوجه الاختلاف بین السلطة التقدیریة و أعمال السیادة 

ات الإداریة و هذا لا یمكن للمشرع أن یسطر قواعد تتلاءم مع التغییر المستمر لمظاهر الإجراء

علیه الفقه و القضاء .كون الإدارة هي القادرة على إیجاد الحلول للمشاكل الإداریة فهي بذلك تفقاما 

169،جامعة تیزي وزو ،ص2017،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة  ،عددالإداري،القاضي حسین كحون/ 11
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إلى خلق دینامكیة و تنمیة القادرة على الفصل في النزاعات الإداریة من القاضي، كما یؤدي ذلك 

و الإبداع.بتكارالاروح 

یذیة هي نفسها السلطة التقدیریة أعمال السیادة التي تصدر عن السلطة التنفعتباراومن الخطأ 

حتى و إن تلتقیان في كونهما خروج عن مبدأ المشروعیة و محدودیة الرقابة القضائیة علیهما ،إلا 

أنهما یختلفان في أكثر من وجه سواء من ناحیة الطبیعة القانونیة ،أو الأساس التي ترتكز علیها 

النظریتین ،أو من ناحیة الرقابة القضائیة علیهما.

/ من حیث الطبیعة القانونیة:1

تعتبر السلطة التقدیریة للإدارة قانونیة المصدر سواء  كان تشریعیا بمعنى أن المشرع هو الذي 

ینص صراحة أو ضمنا إذا كانت الإدارة تملك الحریة في التقدیر من عدمه ،أو قضائي المصدر 

رقابته على الأعمال الإداریة التي تقوم بمعنى أن فكرة السلطة التقدیریة ترتبط بدور القاضي في بسط

بها من عدمه.

بینما أعمال السیادة فطبیعتها سیاسیة محضة حیث و منذ نشأت نظریة أعمال السیادة من 

أقر عدم النظر في الأعمال الصادرة عن LAFITTE12لافیت طرف مجلس الدولة الفرنسي قضیة 

عدم عرقلة أعمال السلطة التنفیذیة في علاقاتها مع جل أذات الطابع السیاسي من السلطة التنفیذیة

السلطات العامة و السلطات الأجنبیة ،و عدم التعرض للتصرفات التي تتعلق بكیان الدولة الداخلي و 

الخارجي.

/ من حیث الأساس: 2

الأساس الذي یرتكز علیه السلطة التقدیریة للإدارة هي تفادي جمود و آلیة الإدارة، حیث نإ

یضع المشرع القواعد العامة و یحدد الضوابط التي تقوم علیها الإدارة و یترك لها حریة التصرف بما 

كبر و لا یعارض مع حسن سیر المرفق العام وخدمة للصالح العام.و بالتالي تعطى للإدارة حریة ا

ا على المشرع أن ذ،ولهالابتكارس روح أوسع في وزن الملابسات في العمل الإداري ،ویساعد على غر 

ن :"العریضة مرفوضة كون أن أعتبرت اجاك لفییتفي قضیة1822ماي 01/حیث ومن خلال قرار مجلس الدولة المؤرخ بتاریخ 12
-1821سنة 5363،قضیة رقم 001/05/1822الدولة ،قرار مجلسالطلب مسألة سیاسیة و القرار یعود بصفة حصریة للحكومة."

.202ص 1825
 www.reveugeneraledudroit.eu date de la consultation du site 31/05/2020
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التقدیریة،وكان من واجب سلطتهاستخداماجل أأمام الإدارة في بعض الحالات من یفسح المجال 

التقدیریة إنما تستند ومن ثمة فان السلطة .13ن لا یضیق الخناق داخل هذا الإطار التقلیديأالقاضي 

رع تصوره مسبقا و لمواجهة الواقع الذي لا یمكن المشختیارات عتبارات عملیة تمنح الإدارة عدة اإلى ا

.14یمكن للقاضي معایشة ملابساته و تفاصیلهلا

جل الوصول إلى إیجاد الأساس الذي یرتكز أالقضاء الإداري في مد و جزر من إن الفقه و

جل عدم حل مجلس أكرة جاءت سیاسیة لا غیر وذلك من السیادة كون هذه الفعلیه نظریة أعمال 

الدولة الفرنسي من طرف الحكومة  قام هذا الأخیر بالتراجع عن حقه في بسط الرقابة  القضائیة على 

في هذا الصدد:"إن Hauriou(M)   موریس هوریو أعمال السلطة التنفیذیة  .فقال الفقیه الفرنسي 

جل مواجهة أقضائیة الحكیمة لمجلس الدولة من سي مظهر من مظاهر السیاسة الالباعث السیا

تشریعيمصدرذاتالسیادةأعمالنظریةكانت،إذا15الأزمات و الأهواء التي كانت تهدد وجوده"

الأمرفإنالقضائیة،الرقابةمنستبعدهااو صریحبشكلالمصريعلیها المشرعنصإذمصرفي

فیعد أساس 16الإداريالقضاءفيوأساسهامصدرهاالنظریةتجدأینوفرنساللجزائریختلف بالنسبة

نابلیوننظریة أعمال السیادة قضائي محض من صنع مجلس الدولة الفرنسي الذي أنشاه الإمبراطور 

و ذلك بعد أن أطاح  بالملكیة في فرنسا حیث أراد مجلس الدولة أن لا یصطدم بالإمبراطور و یكسب 

ن بعض أعمال الحكومة تتمتع بحصانة أوده فحد من صرامة رقابته و قرر بتى یحافظ على وجوده ح

عتباراتایحیط یتلك الأعمال الحكومیة من مطلقة أي لا تخضع لأي رقابة قضائیة نظرا لما

.17خاصة

،الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة و الرقابة القضائیة ،اطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص لیاس علام/ 13
.149،ص2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة  تیزي وزو،جوانالقانون،

19ص السابقالمرجع ،محمد الصغیر بعلي/14
.13صالسابقالمرجع ،لیاس علام/ 15
،المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة : أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة حسین كمون/ 16

197،ص 2018الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة تیزي وزو ،افریل 
.168ص السابق،المرجع الإداريالقاضي ،حسین كمون/ 17
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جوهریا عن تلك التي وجدت فاختلااجلها السلطة التقدیریة أتختلف الأسباب التي وجدت من 

،فبینما أسباب السلطة التقدیریة فنیة و ضرورات عملیة نجد أن أسباب جلها  أعمال السیادةأمن 

.18قد یترتب علیها تعدي صارخ لحقوق الأفراد و حریاتهم ختصاصبالاعمال السیادة قانونیة متعلقة أ

/ من حیث الخضوع للرقابة القضائیة:3

من تعسف الإدارة كونها الرقابة القضائیة أهم ضمانة للأفراد لحمایة حقوقهم وحریاتهم تعد

في ظل سیادة دولة القانون، ویعد رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة أهم متیازبالاتتمتع 

حمایة لمبدأ المشروعیة.

وإلا ذاتها،التقدیریةالسلطةعلىتنصبلاللإدارةالتقدیریةالسلطةعلىالقضائیةوالرقابة

وظروفحدودهاتعیینتتناولوإنماالقاضي،إلىالإدارةمنالتقدیرلحریةنقلذلكعلىترتب

تبینمافإذابه ،أحاطتالتيللظروفولكنذاته،فيالإدارةلتقدیریتعرضلافالقضاءهاستعمالا

.19القانونيالالتزامعنخرجتقدالإدارةتكونسلیم،تقدیرإجراءمعهایمكنلاالظروف تلكأنله

لم یكن للقاضي أن یراقب تقدیر الإدارة ، إذ كان المبدأ أن القرار الصادر عن الإدارة في إطار 

القاضي في بدایة كتفىا.ولقد اختیارهنه بالإمكانأالتقدیریة هو القرار الذي یفترض صلاحیاتها 

الأمر لتقدیر مشروعیة قرار صادر من الإدارة في إطار صلاحیاتها التقدیریة بالبحث في ما إذا كان 

ن القضاء سرعان ما أبالسلطة .غیر نحرافالاي القانون ،أو في الوقائع ،أو غیر مشوب بالخطأ ف

خیرة وسع القاضي ي مرحلة أمد رقابته على الصحة المادیة للوقائع ،وعلى وصفها القانوني .و ف

.20الرقابة على تقدیر الإدارةصلاحیته إلى 

یفترض  عند صدور عمل حكومي من السلطة التنفیذیة خضوعه للرقابة القضائیة ،ولكن في 

حیث أن هذه الأعمال محصنة من أیة رقابة قضائیة .وهذا ما یمیز العمل حقیقة الأمر غیر ذلك،

لمتخذة من طرف السلطة التنفیذیة. و هذه المیزة تعتبر رئیسیة و الحكومي عن الأعمال الأخرى ا

في إخراج الأعمال التي ختصاصالاهو صاحب أن القاضي قضاء، حیث أساسیة و هي ولیدة ال

.150ص السابقالمرجع ،/ لیاس علام18
.84ص السابقالمرجع ،سامیة نویري/ 19
.173ص2013،د.ط ،دار هومة ، الجزائر ،سنةالإداریةالمنازعات ،عبد القادر عدو/ 20
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.فالقاضي عندما یعرض علیه عملا ما صادر عن السلطة تصدر عن الحكومة عن ولایته و رقابته

یمتنع في نظر في الدعوى لسمو العمل ،وبالتالي عدم مناقشته التنفیذیة ،ویكون محل منازعة فهو لا

أمام القضاء ،وإنما بالعكس سوف یضفي علیه صفة العمل الحكومي ،وبالتالي یزكي أكثر فأكثر 

. 21العمل الصادر عن الحكومة ویصبح العمل الصادر عن الحكومة محصن من أي رقابة

إن التقیید الذاتي للقاضي الإداري أمام المجال الواسع لأعمال السیادة دلیل على نفوذ السلطة 

التنفیذیة و قوتها أمام السلطة القضائیة التي تعد الملجأ الوحید الذي یملكه الأفراد لحمایة حقوقهم و 

سلطة القضائیة على ن تطلع الشعوب إلى دولة القانون یستوجب سمو الإتعسف الإدارة، فحریاتهم من 

في مراقبة ختصاصالایذیة فالقاضي الإداري هو صاحب كل السلطات بما في ذلك السلطة التنف

تقدیر الإدارة و فحص مدى تطابق  الأعمال السیادیة التي تقوم بها السلطة التنفیذیة مع تطلعات 

ن الوحید لحمایة الشعب ، فالقاضي هو الضامختیاراحتى و إن كانت هذه السلطة من الأفراد

الحقوق و  الحریات و تكریس مبدأ المشروعیة.

المطلب الثاني :أساس السلطة التقدیریة للإدارة و حدودها

و بالعمل،للقیامالمناسبوالوقتالوسیلةختیارافي الإدارةمتیازباالقضاء و الفقه اعترف

تكون في حدود مبدأ المشروعیة.ذلك عن طریق ممارسة الإدارة للسلطة التقدیریة شریطة أن 

أصبح القانون الإداري الحدیث یعتبر نظریة السلطة التقدیریة من أهم النظریات التي یقوم علیها 

علىمعالمهاتوضحتأنبعدالتقدیریةالسلطةساعدت نظریةالتسییر الإداري الناجع و الفعال ،فلقد

یقوم برسم القواعد و الضوابط التي تسیر علیها عفالمشر العام،الصالحتحقیقفيالإدارةیدإطلاق

تقدیرحریةللإدارةتركولهذا،ذلكالإدارة تاركا لها حریة تقدیر التصرف بحكم أنها الأجدر في

والمتعددةبمشاكلهاحتكاكااوالأكثرالیومیةبالحیاة الإداریةتصالااالأكثرنهاأبحكم وهذاالتصرف

المتجددة.

.117ص السابقالمرجع ،لیاس علام/ 21
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للإدارةالتقدیریةالسلطةومبرراتأساس:ولالفرع الأ 

ن أفنجد القانون،سیادةومبدأالمشروعیةمبدأفيأساسهتجدالمقیدختصاصالافكرةكانتإذا

:كالتاليتقوم على مبررات فنیة و عملیة بحتة وهينظریة السلطة التقدیریة

:دارةالتقدیریة للإالسلطةلفكرةالعملي:الأساسولاأ

تعالجها،قانونیةبقواعدالإداریةالمسائلكلبإحاطةالمشرعتمكنعدمإلىالأساسهذایرجع

كلمعتتفقالتيالفردیةالحالاتبعضفیهاتعالجللإدارةالحریةمنجزءًایتركالذي جعلهالأمر

المشرع ن القاضي و كذلك أ:"waline والینعلى  حدى  في هذا الإطار یقول الفقیه الفرنسي حالة

بعیدایعتبرالقاضيلأنبالفعل،تمتالتيالإداري،القرارمةءملالا یقدران تناول جمیع عناصر

.22الواقعة"مكانعنجدا

الهامة،والقیودالإدارةسلطاتالمشرعیحددأنالممكنمنالإداري،الضبطمجالفيمثلا

أوالسلطةهذهستعمالایمكنبذاتهاواقعیةحالةأيیبینأنمسبقةوبطریقةمقدمالا یستطیعولكنه

دقیقةمعاییریحددأنمقدماالمشرعیستطیعلاالعلیا،الوظائفإلىالترقیاتفي شأنكذلك.تلك

بأسلاراقدالإداریةالسلطةلإعطاءتدعوعملیةضرورةهناكإذكل الحالات،فيوالجدارةللكفاءة

.23وحریة الاختیارالتقدیرمنبه

: للإدارةالتقدیریةالسلطةلفكرةالفنيثانیا :الأساس

الوظیفةأداءحسنإلىتؤديختصاصاتهالاممارستهافيالإدارةحریةإطلاقأنجداللا

.بتكارالاروحغرسعلىویساعدالإداري،العملفيالتقدیرحریةللإدارةیعطيذلك لأنهالإداریة،

منأقدرفهيالإداري،العملمجالفيخبرةمنالإدارةتملكهما إلىالمبررهذاویستند

و إن.24بالواقعةالمحیطةللظروفوفقاوملائمة تصرفاتهامواجهةعلىالقاضي)-المشرعغیرها(

فيیجعلهاوظروفه المتغیرة،بالعملالدائمحتكاكهاانتیجةالعامة،المكتسبة من طرف الإدارةالخبرة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة ، الإداريرار قرقابة مشروعیة ال،عدیلة جعبور/ 22
.75ص 2014/2015یة ، جامعة بجایة كلیة الحقوق و العلوم السیاس

.69صالسابقالمرجع ،السعید سلیماني/ 23
76ص السابقالمرجع ،عدیلة جعبور/ 24
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فيالعملیةوالخبرةالفنیةالإمكانیات، فهي صاحبةتخاذهااجدر في تقدیر القرارات الواجب  الواقع الأ

المجال.هذا

:للإدارةالتقدیریةالسلطةلفكرةالقانونيلأساسثالثا:ا

أنصار هذا الأساس أن السلطة التقدیریة للإدارة تستمد ركیزتها من مبدأ الفصل بین یرى

السلطات فلا یمكن للقاضي الإداري مراقبة تقدیر الإدارة، كونه بذلك ینصب نفسه رئیس على الإدارة 

لكن سرعان ما تراجع القاضي الإداري على بسط ا یعارض مبدأ الفصل بین السلطات.و هذا م

على ملاءمة القرارات الإداریة فأصبح یقر لنفسه الحق في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة.رقابته

حدود ممارسة الإدارة للسلطة التقدیریةالفرع الثاني:

ته  عن وصف الطریق داري بسكو صدارها للقرار الإإدارة ملاءمة ن المشرع حال تركه للإإ

دارة قاضي سه قاضي ملاءمة القرار،بل جعل الإینصب نفتباعه سالفا،  لم إدارة الواجب على الإ

ى ملاءمة دن القاضي یراقب مداري لألى رقابة القاضي الإإن أضع في هذا الشالملاءمة و ولا تخ

دارة قد سایرت المشرع ن الإأكد من أنما یحل محل المشرع للتإالمقید ،الاختصاصالقرار في حالة 

ي تظهر فیها السلطة التقدیریة دار ركان القرار الإأفي أي ركن من لكن ولاءمة القرار.في تقدیره لم

.25هي حدودها ؟ دارة و ماللإ

تتجسد السلطة التقدیریة التي منحها القانون  للإدارة  في ممارسة صلاحیاتها في إصدارها 

ارة هذه الحریة  في التقدیر إلا لقرار إداري ،و حتى إن استقر الفقه و القضاء الإداریین على منح الإد

تتمثل في أوجه نه لا یمكنها الخروج على مبدأ مشروعیة القرار الإداري، بمعنى أن هناك حدودأ

فان السلطة التقدیریة تختلف،و عدم تجاوزها احترامهاة التي یجب على الإدارة فالمشروعیة المختل

نقسم حدود ممارسة الإدارة لسلطتها فسو هذاالإداري وعلىالقرارأركانمنلأخرركنمن

.داخلیةوحدود،خارجیةحدودإلىالتقدیریة 

وعها للرقابة القضائیة :مذكرة لنیل دارة و مدى خضللإن السلطة التقدیریةة تحلیلیة لمضمو سدرا،محمد عبد الباسط لطفاوي/ 25
73ص 2015/2016ون تخصص قانون معمق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة تلمسان ،نشهادة الماجستیر في القا
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أولا: الحدود الخارجیة لممارسة الإدارة للسلطة التقدیریة :

رجیة للقرار الإداري رقابة المشروعیة الخاأنFrançois Gazierفرانسوا غازیيالأستاذ لقا

و عدم صحة Vice de formeالشكل،عیب Incompétenceختصاصالایشمل عدم 

هذه الأركان الخارجیة و سنوضح فیما یلي علاقة،26Irrégularité  de procédureالإجراءات

داري بالسلطة التقدیریة للإدارة. للقرار الإ

/السلطة التقدیریة و ركن عدم الاختصاص:1

التيالقانونیةوالقدرةالقانونیةالصفة" بأنهختصاصالاركنعمار عوابديیعرف الأستاذ 

قراراتویتخذلیتصرفمعینلشخصالدولة،فيختصاصللاالقانونیة المنظمةالقواعدتعطیها

ركنفهدف،قانونا" بهیعتدنحوعلىالدولة،فيالإداریةالوظیفة ولحسابسمباإداریة

نتظامباسیر الإدارةحسنلضمانالرئاسیة،السلطةتدرجومبدأالتخصصمبدأرعایةختصاصالا

ختصاصالاتوزیع لقواعدذلكفيالإدارةوتحتكم.معهاالمتعاملینالأشخاصحقوقولحفظ

الفردیة والقراراتواللوائحالقوانینوفيالجمهوریة،لرئیسبالنسبةالدستورفيعلیهاالمنصوص

.27الإداریةالسلطاتلباقيبالنسبة

على مخالفتها. فلا یمكن تصور تفاقالامن النظام العام لا یمكن تصاصخالابما  أن قواعد 

علیه الفقه الإداري فعرف الفقیهستقراكن ،وهذا ما ممارسة الإدارة سلطتها التقدیریة في هذا  الر 

تخاذلاالأهلیة الشرعیة لسلطة إداریة :"هو عدمختصاصالاعیب عدم La ferriere28لافرییر 

لا یدخل ضمن صلاحیاتها "، فلا یمكن للرئیس مثلا تفویض صلاحیاته قرار ، أو إبرام عقد

كان للمرؤوس بالكیفیة التي یریدها وبالتقدیر الذي یتصوره دون مراعاة الشروط القانونیة لذلك وإلا

.ختصاصالاقرار التفویض مشوبا بعیب 

الثالثة ،دار هومة ، الجزائر "وسائل المشروعیة"،الطبعةالإداریةدروس في المنازعات ، لحسین بن شیخ اث ملویا/26
.29ص2007

.71صالسابقالمرجع ،سامیة نویري/ 27
.68ص السابقالمرجع ،لحسین بن شیخ اث ملویا/ 28
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/السلطة  التقدیریة و ركن الشكل  و الإجراءات:2

فيوتتكاملتتعاونالتيالإجراءاتت و الشكلیامجموعة:"الإجراءاتوالشكلبركنیقصد

وإصدارتخاذافيالإداریةالسلطةإرادةویبرریكشفالذيالخارجيوالإطارالقالبتكوین وبناء

إزاءبهومحتجاالقانونیةلآثارهمنتجاوومعلوماظاهراالإداريالقراریصبحوبذلكإداري معین،قرار

.29المخاطبین به "

مرورتنظمالتيالإجراءاتالصادرة عنها،للقراراتالخارجيالمظهرختیارافيحرةالإدارةإن

فيمعینةأشكال وإجراءاتبإتباعالقانونیلزمهاحینمقیدیكونلكن.صدوره قبلخلالهاالقرار

یتدخللمإذاالشكل و الإجراءات،أمابعیببتعییبهقرارهاإلغاءیتعینخالفتهافإنإصدار قرارها،

ینطويإنماقانونيأثرإحداثإلىالإدارةإرادةاتجاهمعنىما یحملكلفإنالشأنهذاالقانون في

وذلكسلبیایكونوقدإیجابیایكونقدكمامكتوبا،الإداريالقرارقد یكونلذلكإداريقرارعلى

.30اتخاذهعلیهایجبكانأو قرارعملتخاذاعنامتناعهاأوالإدارةبسكوت

فیمكن للإدارة ممارسة سلطتها التقدیریة إذا ما سكت القانون عن الشكل أو الإجراءات التي 

لإصدار القرار الإداري فیمكن للإدارة الرد على التظلم الإداري الذي یتقدم تخاذهااعلى الإدارة یجب 

سلطتها التقدیریة في ذلك.ستعمالااأمامها كما یمكن السكوت عن الرد به الموظف 

ثانیا: الحدود الداخلیة لممارسة الإدارة للسلطة التقدیریة :

أما عن الحدود  الداخلیة للسلطة التقدیریة للإدارة فهي تتمثل في الأركان الداخلیة للقرار الإداري 

و المتمثلة في  السبب و المحل.

/السلطة  التقدیریة و ركن السبب:1

" حالة موضوعیة واقعیة أو قانونیة عننه عبارةأالسبب Vedelفیدال حیث عرف الأستاذ 

تعتبر أساسا للقرار الإداري"،  فالسبب عنصر من عناصر القرار الإداري ،والذي یؤدي عدم 

.31مشروعیته إلى عدم وجود أو عدم وجود أو عدم صحة القرار 

.73المرجع نفسه ص، سامیة نویري/ 29
.76المرجع نفسه ص ،عدیلة جعبور/ 30
.360ص السابقالمرجع ،لحسین بن شیخ اث ملویا/31
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تكونالقانونیةالحالةأوالواقعیةالحالة:"بأنهستاذ محمد الصغیر بعليه الأرفعكما 

منإداريقرارلكلفلابد،32ن یتدخل"دافعة لرجل الإدارة المختص لأ والقراراتخاذعلىالسابقة

.تخاذهلاجهة الإدارةتحركفيالباعثتكونوقانونیةمادیةوقائع

)  وباءانتشارفیضانات،،زلازل( الطبیعةعنالناجمةالأوضاعفيالواقعیةالحالةتتمثلف

والحالاتففي هذه.القرار هذاوراءتكونالتيأمني) واضطرابحریق،( إنسانيأو بتدخل

أساسهاعلىتتدخلالتيالوقائعصحةمنالتحققفيتقدیریةسلطةبأیةالإدارةلا تتمتعأمثالها

تملكلافهيصحتها.ثبوتحالةفيالوقائعلتلكالقانونيالتكییففيأوقرارها الإداري،لإصدار

لرقابةثممنة ، المنظمواللوائحالقانونلحكمفیهتخضعمقیداختصاصااسوى الشأنهذافي

الوقائععلىتترتبأنیمكنالتيالخطورةمدىتقدیرفيتقدیریةبسلطةتتمتعالإداري لكنهاالقضاء

الإداري. القرارإصدارستلزمتاالتي

في وضعباعتبارها.للأمورتقدیرهاحسبتصدرهلاقرارها أوتصدرأنتملكو بالتالي

تترك لهاأنالمستحسنفمن.الإمكانبقدرصائباتقدیراالأموربتقدیرغیرهامنأكثرلهایسمح

هوالنهایةفيهدفهامادامالوقائع،هذهعلىتترتبأنیمكنالتيوالخطورةالأهمیةتقدیرحریة

.33العامتحقیق الصالح

الذي تشكلقانونيالمركزفيیتمثلالقانونیة التي یتأسس علیها القرار الإداريالحالة أما

للموظف العام أن القضاء الإداري نذكر مثلا في المجال التأدیبي للقرار الإداري،قانونیاأساسا

من صلاحیات السلطة عتبرهاایبیة و مجال تقدیر العقوبة التأدللإدارة سلطة مطلقة في عترفا

التأدیبیة التي لا یجوز التدخل فیها.

بعضفيتقدیریةبسلطةتتمتعالإداريالضبطأما في مجال الضبط الإداري فسلطات

منأو الطردالإقلیمإلىالدخولقرارملائمةبتقدیرتعلقماسواءالأجانبكموضوعالمجلات

بإلغاءالإداريللقاضيتسمحغیر أن هذه النظریة.معیننشاطممارسةمنأو منعهمالإقلیم

.176ص السابقالمرجع ،محمد الصغیر بعلي/32
.77- 76ص صالسابقالمرجع ،سامیة نویري/ 33
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وبمعنى.التكییففيظاهرخطأالإداريالضبطسلطةرتكاباحالةفيالإداریة الضبطیةالقرارات

.34للوقائعوتقدیرهاالإدارةتكییفعلىتنصبالقاضيفإن رقابةأخر

علیهایقومالتيصحة الوقائعفي تقدیرتقدیریةبسلطةتتمتعلاالعامةالإدارةأنإلىنخلص

تتمتعلكنهاو.مقید بشأنهاختصاصهاابلالوقائع،لتلكالقانونيالتكییففيأوالإداريالقرارسبب

النتائجكانت تلكإذاوماالوقائع،تلكعلىتترتبقدالتيالنتائجبتقدیریتعلقفیماتقدیریةبسلطة

تقدیریة تخضعسلطةوهي.ذلكفيهایقیدلمالقانونأنطالمابشأنهاإداريإصدار قرارتتطلب

.استخدامهافيالتعسفلعدمضماناالإداريالقاضيلرقابة

/السلطة  التقدیریة و ركن المحل:2

ویقصد بالمحل الأثر القانوني الفوري و المباشر، الذي یترتب على صدور القرار الإداري و 

عملا عتبارهباو على ذلك یتمیز العمل الإداري المتمثل في تعدیل أو إنشاء أو إلغاء مراكز قانونیة، 

عمل الإداري و بذلك یكون هذا الركن في ال،قانونیا عن العمل المادي الذي یكون محله نتیجة واقعیة

.35تقدیري

ن رجل أباعتباربالسلطة التقدیریة للإدارة الاعترافالفقه و القضاء على استقرو على هذا 

الإداریة نه القادر على إدراك الأمور تقدیري وأباختصاصمجال محل القرار الإداري یتمتع الإدارة في 

:36التقدیري في ثلاث مسائل و هيالاختصاصمن غیره و نلتمس هذا 

:تمتنعأوتتدخلأنفيالإدارةحریة/ 1

بتصرفتقومأنأومعینة،أسبابتحققتإذاتتدخلأنالإدارةعلىالمشرعیحتملمفما

رتكب ،وعلى هذا الأساس إذا إبالتدخلیلزمهالاالإدارةتدخلتجیزأسبابتحققمجردفإنمعین،

على الموظف ن الإدارة لها سلطة تقدیر ما إذا یمكن تسلیط عقوبة تأدیبیة ا خطئا إداریا ما فإموظف

لقادرة سلطات البولیس لقمعها فهي ااستخداملا یحتم على الإدارة اضطراباتمن عدمها،ومجرد قیام 

.أیضالذلكتطبیقاوهاتخاذعلى تقدیر التصرف الواجب 

.65صالسابقالمرجع ،سلیمانيالسعید/ 34
التقدیریة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادیة، رسالة للحصول على درجة السلطة،مرعيحسام الدین محمد مرسي/ 35

.23ص 2009دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، سنة 
.81ص السابقالمرجع ،محمد عبد الباسط لطفاوي/ 36
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العام،المرفقإنشاءفيالتقدیریةبالسلطةتتمتعالعامةالإدارةأنعلىالإداريالقضاءستقرا

بإنشاءللإدارةملزمایعتبرلامعینةخدمةإلىبالحاجةالأفرادشعورمجردوإنإنشاءه،عدمأو

العامالمرفقإنشاءیتمالتيالطریقةتحددأنتملكفالإدارةالحاجة،تلكبسدیقومالذيالعامالمرفق

.ایلزمهقانونينصما لم یكن،بها

:التدخلوقتاختیارفيالإدارةحریة/2

تتدخلأنالإدارةعلىالمشرعیفرضلمإذافللإدارة،التقدیریةالسلطةعناصرأبرزوهذا

أوالقراربإصدارأصلاملزمةكانتولوحتىالتدخل،وقتختیارافيحرةفإنهامعینة،فترةخلال

معظمفيمقدماتحدیدهیمكنلاالقرارلإصدارالمناسبالوقتلأنمعین،نحوعلىبإصداره

.خبرتهاضوءعلىاختیارهفيلتترخصللإدارةتحدیدهیتركماكثیراالمشرعفإنثمومنالحالات،

:ارالقر فحوىاختیارفيالإدارةحریة/3

تكونالإدارةفإنوفحواه،اتخاذهیجبالذيالقرارنوعمقدماالإدارةعلىالمشرعیمللمإذا

فهناقانونا،وجائزاممكناالأثرهذایكونأنبشرطتریده،الذيالأثرقرارهاتضمنأنفيحرة

حریةللإدارةیتركثمالعامة،الخطوطبرسمیكتفيالطماويسلیمانالدكتوریقولكماالمشرع

.حدىعلىحالةلكلوفقاالتصرف
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للإدارةفي رقابة السلطة التقدیریة الإداريلقاضي اتقیید مبحث الثاني :ال

المشروعیة إلى إضفاء الطابع الآلي على أعمال الإدارة ،فدواعي العمل مبدأیجب أن لا یؤدي 

الإداري یتطلب منح الإدارة هامشا متفاوتا من حریة التصرف في إجراء أو عدم إجراء العمل الإداري 

.37ن و المكان المناسبین لإجرائهو قدرا من الحریة في اختبار الزما

فلا یمكن للقاضي أن یراقب تقدیر الإدارة ،إذ كان المبدأ أن القرار الصادر عن الإدارة في إطار 

القاضي الإداري في اكتفى.ولقد اختیارهالتقدیریة هو القرار الذي یفترض أنه بالإمكان صلاحیاتها 

دارة في إطار صلاحیاتها التقدیریة بالبحث في إذا بدایة الأمر لتقدیر مشروعیة قرار صادر من الإ

، دون الخوض في تقدیر الإدارة و ملاءمة قراراتها الإداریة و هذا راجع  38كان غیر مشوب بخطأ

فيالإدارةبهاتتمتعالتيالتقدیریةالسلطةنظریةفيالإداریةالمشروعیةمبدأعلىالواردةلقیودل

.39علیهاالإداريالقاضيرقابةمجالتحد منوالتيمعینةحالات

یید الفقه و القضاء الإداریین  في بدایة ظهور فكرة السلطة التقدیریة على تقاتفقك وعلى ذل

التقدیري للإدارة والاقتصار على مراقبة مشروعیة القرار الاختصاصرقابة القاضي الإداري على 

في تبریرات هذا التقیید حیث ذهب القضاء الإداري اختلفا،لكنهما لإداري دون فحص الملاءمةا

ن القاضي عاجز أومحكمة قانون لا موضوع ،الدولةمجلسعتباراإلى (المطلب الأول)الفرنسي

فبرر تقیید هذه الرقابة عدم المساس شاط الإدارة . أما الفقه الإداريعن رقابة الجانب التقدیري من ن

الإداري البحث في المسائل القانونیة لا التقدیریة ة القاضي الفصل بین السلطات ومهمبالمبدأ 

.(مطلب ثاني)للنشاطات التي تقوم بها الإدارة 

164ص السابقالقاضي الإداري، المرجع ،حسین كمون/ 37
.173ص السابقالمرجع ،عبد القادر عدو/38
174.ص، ،المرجع  السابقللإدارة:المركز الممتاز حسین كمون/ 39
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التقیید القضائي للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارةالأول:المطلب 
في بدایة ظهور فكرة السلطة التقدیریة للإدارة كانت هذه الأخیرة غیر خاضعة للرقابة القضائیة 

لكونها مرتبطة بفكرة الملاءمة ،و أن الصلاحیات التقدیریة للإدارة معترف بها قانونا و هو هادف 

العلیا كمة الإداریة التقدیریة كما تقول المحالاختصاصاتحقیق الصالح العام.و الأصل في لت

طبقا لسلطتها " لیس للقاضي الإداري التعقیب على القرار الإداري التي تتخذه الإدارة المصریة :

40بتغى تحقیق المصلحة العامة".االسلطة واستعمالإساءة نه خال من التقدیریة ،مادام  أ

للإدارة لة السلطة التقدیریة من خلال مجلس الدولة البحث في مسأالقضاء الفرنسي امتنعولقد 

(الفرع الأول)كون مجلسها ینظر في القانون ولیس في الموضوع مقتدیا في ذلك محكمة النقض 

القاضي الإداري لحنكة رجل الإدارة في تقدیر الإجراءات الواجب اتخاذها امتلاكبالإضافة إلى عدم 

.(الفرع الثاني)بمناسبة مزاولة النشاط الإداري 

قضاء قانونالإداريالقضاء :الأولالفرع 

مشروعیةمدىفحص ىعلفقطتقتصرالإدارةلأعمالالقضائیةالرقابةالقضاء على أناستقر

القاضيسمحیأندونواسعةتقدیریةبسلطاتللإدارةعترفیكانحیثالملاءمة،دونأعمالها

.ة عن الإدارة العامةالصادر التقدیریةالقراراتإلغاءبحقلنفسه

إلى إنكار كل دور رقابي له على أعمال اجتهاداتهجلس الدولة الفرنسي و عبر مختلف مفاتجه

بسطأوللإدارةالتقدیریةالسلطةمسألةبحثعنطویلةولمدةتمامامتنعفادارة،السلطة التقدیریة للإ

لقدالإدارة،نشاطفيیدخلمماأنهامعتبراالسلطة،هذهبمقتضىتباشرالتيالأنشطةعلىرقابته

:نهامحججعدةإلىذلكفيستنادالاتم

ومن.فقطقانونمحكمةكونهامن حیثالنقضلمحكمةمماثلأنهعلىالدولةمجلسعتبارا

التيالوقائعرقابةیمتنع عنأنالنقضمحكمةبقاضأسوةالإداريالقاضيعلىكانفقدثم

أنذلكومعنى.علیهاالقانونحكمنزالإبالشأنهذافيمكتفیاقرارها،فيالإدارةإلیهاستندتا

ولى عربیة للعلوم الأمنیة ،الطبعة الأمیة نایف الیدأكاارة و مدى رقابة القضاء علیها ،دالسلطة التقدیریة للإّ ،حمد عمر حمد/40
.154،الریاض ،ص
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صحة هذهیناقشفلا.وتقدیرهاالوقائعفيتبحثحینماالإدارةسلطةیحترمكانالدولةمجلس

لقاضي أولمحكمةالسلطةهذهالنقضقضاءیحترمكماتماماالمادي،وجودهاحتىولاالوقائع

. 41وقائعقاضلاقانونقاضإذنفكلاهماالموضوع،

تبوزنكاقضیةللإدارةالرقابة على السلطة التقدیریة مجلس الدولة الفرنسيتفاديأمثلةومن 

Bouzanquet)العقوبة أناعتبرحیث42)40842قضیة رقم 1935جانفي 11جلس الدولة م

المطبقة على الموظف العمومي لا یمكن رقابتها كونها داخلة بصفة حصریة في تقدیر السلطة 

یدون حقهم في بسط القضائیة یقالاجتهاداتحیث كان قضاة المادة الإداریة عن طریق التأدیبیة

دارة و خلق مع الإالاصطدامعامة تفادیا دارة الرقابتهم على الأعمال التقدیریة التي تصدر عن الإ

.43صراعات معها

للإدارةرقابة المجال التقدیري استحالة:الثانيالفرع

رقابةعنالقاضيعجزفيفتكمن،تجاهالاهذاأنصارإلیهاستنداالتيالعملیةالحجةأما

الإداریینن الفقه و القضاء سابقا فإإلیهتم التطرق ،حیث أن كما الإدارةنشاطمنالجانب التقدیري

لإدارة و تقدیر القرارات الواجب ن رجل الإدارة له التجربة الكافیة والحنكة في تسییر نشاطات اأباعترفا

.بمناسبة ممارسته للأعمال الإداریةاتخاذها

ن القاضي الإداري غیر قادر على معایشة الوقائع و الأسباب المؤدیة إلى إصدار القرار وأ

فإنهالنزاع،موضوع حولوتحریاتبأبحاثقامومهماعلوماتممنأمامهوضعمهمالأنهالإداري 

وماتهلمعتنحصربحیث.الإدارةتدخلتستلزمالتيالوقائعفیهتتمالذيالمكانعنبعیداعادةیكون

تلكحدوثعلىزمنمضيبعدعادةحكمهیصدرأنهكما.اینظرهالتيالدعوىحدودفي

إلىإضافةو نتظامباالعامةلمرافق اسیریتطلبهاالتيالتصرفسرعةعادتهمنلیسإذ.الوقائع

.للإدارةتعرضالتيالحالاتلمواجهةلدیهالكافیةالخبرةوجودعدم

.87ص السابق المرجع ،نویري سامیة/41
42 www.conseil-etat.fr date de consultation du site 22/06/2020.

/حیث امتنع مجلس الدولة مراقبة السلطة التقدیریة للإدارة تحاشیا الدخول في صراعات مع الإدارة كتلك التي عاشتها فرنسا مع 43
البرلمانیات القضائیة حیث "تركت انطباعا سیئا حیث كانت ممارساتها بما لها من سلطة قضائیة معرقلة و معارضة للإصلاحات التي 

.48:المرجع نفسه صمحمد صغیر بعليفاظا على مصالحها و امتیازاتها "كا ن الملك یبادر بها ،ح
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فبهذا یستحیل للقاضي الإداري مراقبة ملاءمة القرارات الإداریة للبعد عن المكان و زمان عن 

ظروف ملابسات التي أحاطت بالإدارة.

ب تهدید النظام نح الترخیص للقیام بالمظاهرات بسبلمالإدارةفلا یمكن للقاضي مثلا مراقبة منع 

جهة أیةمن الأقدرهي ن هذه الأخیرةن الملابسات المحیطة بالإدارة، فإلبعده عالعام في المجتمع 

.44بتقدیر ظروف الملاءمة أخرى

داريعلى السلطة التقدیریة للإئیةالتقیید الفقهي للرقابة القضاالمطلب الثاني: 

تخاذ القرار الذي تراه ملاءم دارة العامة في الإعترفوا بوجوب ترك الحریة لذهب الفقهاء الذین ا

لفعالة في تحقیق الصالح العام و إشباع دارة الوسیلة االتي تمارسها الإالسلطة التقدیریة عتبار إلى ا

الهدف من یتصور تحقیقلاقانونیة الجامدة و الغامضة و لى القواعد المتطلبات الأفراد دون اللجوء إ

ستنادا و ذلك ا،دارة القضائیة عن الأعمال التقدیریة للإالآلةإبعاد بتطبیق نظریة السلطة التقدیریة 

داري وأن القاضي الإول)(الفرع الأ الفصل بین السلطاتعلى مبدأ هام في القانون الإداري وهو مبدأ

قائع یبحث في ملاءمة القرارات و لیس قاضي و ةداریقانون یفحص مشروعیة القرارات الإقاضي

.(الفرع الثاني)داریة الإ

الفصل بین السلطاتأالفرع الأول :عدم المساس بمبد

تمثلللإدارةالتقدیریةالسلطةعلىالقضائیةالرقابةبأنالقولإلىالفقهمنجانبذهبلقد

.مونتسكیوتى بها التي أالسلطاتبینالفصلمبدأبمقتضىالإدارةستقلالیةاعلىعتداءا

تقدیرمحلالشخصيتقدیرهبإحلالیقومالتقدیریةالإدارةسلطةعلىرقابتهفيالقاضينإ

أحدویمارسالإدارةرجلمحلنفسهبإحلالیقومالتقدیرهذاعلىرقابتهفيأنهأو،الإدارةجهة

كون دور إلىفي مراقبة القرارات التقدیریة راجع الإداريعدم تدخل القاضي إن.اختصاصاتها

السلطة التقدیریة تفرض نأ،بما محدود الفصل بین السلطات مبدأالذي رسمهالإداريالقضاء 

.95ص ،المرجع السابق ،داريالقاضي الإ،حسین كمون/ 44
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یسوق أنیمكن للرقابة القضائیةفإخضاعهاسیاسیة اعتباراتعلى تتأسسأنالتي یمكن الاختیار

.45للسیاسةاللزجالمیدان إلىاريالإدبالقضاء 

علىرقابتهیباشرأنیستطیعلاالإداريالقاضيأن"فالین" الأستاذیقولالإطارهذافي

منأساسعلىینهضالإدارةتقدیرمادامتقدیرها،منبدلاتقدیرهلیحلللإدارةالتقدیریةالسلطة

46."للإدارةأعلىرئیسالیصبحختصاصاتهاحدودعنیخرجفإنه.المبررةالصحیحةالوقائع

مجالفيیدخلللإدارة،التقدیریةالسلطةعلىلرقابتهبفرضهالإداريالقاضيأنذلكمفاد

السلطاتبینالفصلبمبدأیخلمما.الإدارةختصاصاتاعلىالمثابةبهذهویعتديالإداريالتقدیر

الإدارة أعماللا یحق له التدخل لمراقبة الإداريالقاضي أنقرار الإإلىفریق من الفقه و ذهب 

قاضي أن الالتي تقول الأساسیة من القاعدة انطلاقاوذلك سلطتها التقدیریة،التي تندرج في إطار

تمارس سلطاتها التقدیریة في إذ الإدارةن إذلك فوتبعا لمكلف بمراقبة المشروعیة و لیس الملاءمة 

أنو الذي كان بإمكانهالذي منح لها السلطة التقدیریةالمشرعادةإر فهي تستند على أعمالهابعض 

یمكن له الفصل بین السلطات فالقاضي لالمبدأیفرض علیها قیودا و حدودا ،وتبعا لذلك و تحقیقا 

.47التدخل لیقوم مقام المشرع

45 / WENESLAS BUSANE RUHANA MIRINDI, le control du pouvoir discrétionnaire de l'administration par le
juge administratif congolais, thèse présentée en vue d’obtention du grade doctorat en science juridique,
faculté de droit et de criminologie ,université catholique de Louvain, juillet 2010.p122.

.89صالسابق مرجع ،سامیة نویري/ 46
.129ص السابق المرجع ،حمد عمرحمد/47

المذهبصاحب،"دیسي" الانجلیزيالفقیهبینهمومن.للإدارةتقدیریةسلطةوجودتماماأنكرمنالفقهاءبعضهناك-
أحراراالأفرادتركتعنيالتيالفلسفةتلك. 1886 عام"الاقتصادیةالحریةفلسفة"كتابههذه فيأفكارهجسدوقد.اللیبرالي

والعلاقاتوالدفاعالنظامحفظعلىالدولةوظائفأن تقتصرعلى.الآخرینحریاتفيالتدخلعدمشرطیفعلونفیما
الملكیةوحمایةالحریات الفردیةعلىالدولةتأثیرإلىاهتمامهویوجهتفكیرهیصرفأنطبیعیاكانولذلك.الخارجیة
.استخدامهاإساءةیرجحالتيالسلطةتلكالتقدیریة،للسلطةعندهسیاسينظامأيفيمحللافإنهلذلكونتیجة.الخاصة

أمرهوالتقدیریةللسلطة"دایسي" إنكارأنوالواقع.الأفرادحریاتعلىوالاعتداءوالاستبدادللتحكموسیلةثم تكونومن
التنفیذموضعتكونأنیمكنهالاالدولة،بهاتضطلعالتيانجلترافيالاجتماعیةفمشروعات الخدمة.استحالتهالواقعأثبت

علىخشیةولا.المجالهافيالخبرةسابقمنلما لها.الإدارةلجهةتنفیذهاتفصیلاتبعضتتركلمإذامرضیةبطریقة
.العامةبالمصلحةمقیدةالسلطةهذهأنطالماالأفرادحریات
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التيالإداریةالقرارات ملاءمةمراقبةمنیمتنعكانالبدایةفيالجزائري الإداريالقضاءنجد

العململاءمةتقدیرتولىإذاالإداريالقاضيلأنالسلطات،بینالفصلمبدأبسببالإدارةتصدرها

الوظیفةممارسةفيمحلهاحلأوالإدارةلجهةرئاسیةسلطةنفسهنصبكأنهیعتبرفإنهالإداري

.48أحكامهبعضفيالجزائريالإداريالقضاءأكدهماوهوالإداریة

الفصل بین السلطات و هذا ه یعترف بمبدأنأما عن موقف الفقه و القضاء الإداریین الجزائري فإ

الأمرمن32 المادةدستوریةلرقابةخطرأحینالدستوريالمجلسموقفما نلتمسه من خلال 

،06/01/1997یخبتار تقاليالانالوطنيالمجلسقبلمنعلیهالمصادقالقضائيبالتقسیمالمتعلق

أساسيكمبدأالسلطاتبینالفصلمبدأعتمادهباالدستوريالمؤسسعتبارا":علىأعلنحیث

إلاتمارسهأنیمكنلاالتيومنها،كلختصاصاتحدیدإلىعمدقدالعمومیة،السلطاتلتنظیم

.صراحة"الدستورلهاحددهاالتيالكیفیاتوفقالمجالاتفي

التقدیریةالأعمالالرقابةفيالإداریةالمادةفيالفاصلالقاضيولوجدونحائلاالمبدأهذاجعلما

أنطالماوجه،أكملعلىالسلطة التنفیذیةأعمالرقابةعنعاجزةالقضائیةالسلطةجعلماوذلك.الإداریة

مراقبةعنقاصرةالأحیانمنكثیرفيتقفإذ.العامةالإدارةعمللمراقبةالآلیاتمنالكثیریمنحهالمالمشرع

. السلطاتبینالفصللمبدأوإماالسیادةأعماللنظریةاستناداإماالإداریةالأعمال

،وعلى ذلك لیس الإدارةلا یملك سلطة رئاسیة على الإدارين القاضي ففي خلاصة القول فإ

الإداريالقرار إبطال،كون مهمته في الإدارةالحلول محلها ،ولا یستطیع التدخل في نشاط بإمكانه

.الإدارياء ضالعامة و القالإدارةالفصل بین مبدأغیر المشروع ،ولا یكون قد تعدى على 

الملاءمةدونالمشروعیةعلىالقضائیةالرقابةقتصاراالفرع الثاني: 

قدرا من الحریة في للإدارةبفكرة الملاءمة فالمشرع منح للإدارةترتبط فكرة السلطة التقدیریة 

كحقسلطةهذه التمارسفالإدارةالإداريتقدیر ملاءمة القرارات الصادرة بمناسبة مزاولتها لنشاطها 

یملیهاالتيوالمعطیاتوالوقائعالمحیطةالظروفحسبتقدرالتيفهيذلكإلىبالإضافةقانوني،

.180ص ، المرجع السابق ،المركز الممتاز الادارة ،حسین كمون/48
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في إلاقابلة للرقابة القضائیة علیها غیر الإدارةأعمالن فإفمبدئیا،49مالعاالصالحیحققماالواقع

البحث عن إلىالإداريي ضتمتد رقابة القاأن،دون 50مشروعیة الداخلیة و الخارجیة حدود ال

یبحث في مدى تطبیق و هو قضاء المشروعیة الإداريالقضاء أنكون الإداریةملاءمة القرارات 

.دیر الوصف القانوني و الصحة المادیة للوقائعالقانون و لیس قضاء الملاءمة یبحث في تقاحترام

وجه تحترم جمیع أأنحتى و هي تمارس سلطتها التقدیریة الإدارةفعلى  جهة الشأنو في هذا 

كان مصدره، و یدخل في ذلك أیا للقانون بمعناه الواسع و یكون قرارها موافقاأنالمشروعیة ،فیجب 

لصالح للإدارةلیضیق بها من السلطة التقدیریة الإداريالقضاء ینشئهاالقضائیة التي المبادئ

دالاختصاص و الإداريالداخلیة للعمل المشروعیةیبحث و یراقب الإداري.فالقاضي 51المقی

.المشروعیة الخارجیة

لاءمة لة المالإداري دون البحث  عن مسألمشروعیة القرار الإداري مراقبة القاضي أمثلةومن 

ام ن سلطة الضبط لها السلطة التقدیریة الكاملة في الترخیص بالقیالإداري فإنذكر مجال الضبط 

أن هذه المظاهرات تهدد النظام العام،كما لا یمكن للقاضي ارتأتبالمظاهرات  من عدمها إذا ما 

الإداري أن یراقب ملاءمة تسلیط عقوبة تأدیبیة على موظف من عدمها كون أن رجل الإدارة هو 

الإدارة احترامن القاضي المادة الإداریة یراقب غیر أاتخاذهدر في تقدیر القرار الواجب الأقالأجدر و

.للقانون في إصدارها للقرار

– عشرالخامسالعددالقضائيالاجتهادللإدارة مجلةالتقدیریةالسلطةعلىالإداريالقاضيرقابةحدود، بوضیافالخیر/ 49
. 65ص بسكرةخیضرمحمدجامعة2017سبتمبر

جاء في هذا الموضوع في محتوى هذه المذكرة./انظر ما50
.85ص السابق المرجع ، محمد عبد الباسط لطفاوي/ 51
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:الثانيالفصل
عتراف بصلاحیة القاضي الإ

الإداري في رقابة ملاءمة قرار
الإدارة
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الفرنسي في البدایة على رفض فرض رقابة الملاءمة لتصرفات القضاء الإدارياستقرلقد 
العقوبة ختیاراأن عتبرأخصوصا في المجال الحیوي المتمثل في مجال التأدیب، حیث الإدارة

هذا نتقداالتأدیبیة من صلاحیات السلطة التأدیبیة التي لا یجوز التدخل فیها، غیر أن الفقه الفرنسي 
الدولة، لأن ذلك یقلل من قیمة الضمانات التأدیبیة التي كفلها التشریع و من مجلس الموقف السلبي

تقدیر درجة العقوبة، و هذا ما جعل مجلس الإدارةالقضاء للموظفین خاصة في حالة إذا لم تحسن 
یرد ستثناءاالدولة الفرنسي یتجه إلى تمدید و بسط رقابته على مجال الملاءمة و جعل هذه الرقابة 

52دة التي كانت سائدة في قضائه السابقعلى القاع
.

، اعترف بهذه دارة بالسلطة التقدیریةتمتع الإفكرةنكرأفبعدما یهأسي  ر یكما غیر الفقیه د
السلطة الذي یجب أن تحترم فیها مبدأ سیادة القانون شرط أن یشرعها المشرع و أن تخضع لرقابة 

53المحاكم العادیة

الأول من الفقه تجاهالا، فقد یرى تجاهینالقد برز في مجال رقابة القضاء على السلطة التقدیریة 
المبنیة على سلطتها التقدیریة ، فالقاضي الإدارةإلى أن القضاء یمتنع عن بسط رقابته على أعمال 

بشكل الإدارةحسب رأیهم یمارس المشروعیة و لیس رقابة الملاءمة و لا یجوز أن یمارس سلطته على
الآخر إلى جواز تدخل القاضي لمراقبته تجاهالایصبح أو یجعل من نفسه رئیسا لها، غیر أنه یرى 

، فیمكن له أن یحول الإداريالسلطة التقدیریة نظرا لما یتمتع من دور في الكشف عن قواعد القانون 
ى قضایا تندرج تحت مبدأ بعض القضایا المدرجة في السلطة التقدیریة و المرتبطة بالملاءمة إل

التقدیریة لا الإدارةبإتباعها و إلا تعرضت أعمالها للبطلان، حیث أن سلطة الإدارةالمشروعیة تلتزم 
تخاذلامجالا واسعا لتقدیر الظروف الملاءمة الإدارةتمنع من رقابة القضاء و إنما هي التي تمنح 

(المبحث 54بالسلطةنحرافااتتضمن هذه القرارات غلطا بینا أو قراراتها و هذه الحریة مقیدة بأن لا
لنفسه صلاحیة رقابة ملاءمة الإقرارولقد سایر القضاء الإداري الجزائري نظیره الفرنسي في الأول)

(المبحث الثاني)القرارات التقدیریة للإدارة تكریسا لبناء دولة القانون و بناء الحكم الراشد

.178ة، مرجع سابق، ص الإداریالمركز الممتاز للإدارة في المنازعة حسین كمون ،-52
53 / GENEVIEVE CRTIERIE, contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire le difficile passage de la
théorie à la pratique, XVIe conférence des juristes de l’état, 2004 Canada p192

.120، مرجع سابق، ص العطفاويمحمد عبد الباسط-54
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في رقابة الملاءمةالإداريسلطة القاضي المبحث الأول:إقرار

إلا أن القضاء یفرض الإداريمن حریة في تقدیر ملاءمة القرار الإدارةبالرغم مما تتمتع به 
قانونیا بأن تكون القرارات الصادرة منها ملاءمة، حیث یقتضي أن تمنح لتزامااعلیها في رقابته لها 

فرصة لدراسة الظروف المحیطة بإصداره للقرار حتى تختار من بین الحلول الممكنة أفضلها و الإدارة
ذلك ببذل أقصى جهدا في دراسة ظروف كل حالة للوصول إلى أفضل قرار، و هذه الرقابة تقتضي

.55یةفي ممارستها السلطة التقدیریة و بین حمایة الحریة الفردالإدارةیق على یضتالتوازن بین عدم ال

)صور الرقابة القضائیة المطلب الثاني) مفهوم رقابة الملاءمة و في (المطلب الأولسنتناول في (
على ملاءمة القرار الإداري.  

مفهوم رقابة الملاءمةالأول:المطلب 

تتمثل في ترك مجال الملاءمة الإدارةإن القاعدة العامة التي تحكم الرقابة القضائیة على أعمال 
، غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة بل نسبیة ، بحیث نجد هناك الإدارةلتقدیر الإداريفي القرار 

أو القرار الإداريلمدى ملاءمة الإجراء الإدارةمجالات یقحم القاضي نفسه فیها و یبحث في تقدیر 
56الذي یعد شرطا من شروط المشروعیةالإداري

الإدارةمن الرقابة على أعمال استثناءو تجدر الإشارة إلى أن رقابة القضاء على الملاءمة هي 
یفرض علیها الإداريفي تقدیر مدى ملاءمة قراراتها، غیر أن القضاء الإدارةاستقلاللأن الأصل هو 

نفسها في أفضل الظروف و الأحوال للقیام بهذا التقدیر و أن الإدارةقانونیا و هو أن تضع التزاما
، و ذلك ضمانا لمبدأ 57تجریه بروح موضوعیة ، و یشترط أن تكون لدیها العناصر اللازمة لإجرائه

السلطة التقدیریة ستعمالإو تتعسف في الإدارةو حتى لا تتعدى المشروعیة الذي یقتضیه القانون.
في هذه الحالة خاصة من حیث مدى ملاءمة الإدارةنون بالمقابل للقضاء مراقبة الممنوحة فقد خول القا

.58و تناسب الوسائل المستعملة لتحقیق الأغراض المرجوة

.68مرجع سابق، ص السعید سلیماني ،-56
.122مرجع سابق، ص محمد عبد الباسط العطفاوي ،-57
19، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي-58
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أهمیة لأنها تتناول الجانب الأهم للسلطة وتساعااو تعتبر رقابة الملاءمة الأكثر عمقا و 
التقدیریة من خلال رقابة عنصر الملاءمة و قد منحت هذه الرقابة القاضي مزیدا من الصلاحیات في 

.59الإداریةبحث مدى ملاءمة القرارات 

الفرع الأول: تعریف رقابة الملاءمة

السیئة فهي الإدارةالجیدة أو الإدارةالفقه الفرنسي أن الملاءمة هي مسألة تتصل بعتبرالقد 
وحدها الإدارةبمعناه الفني و لیس القانوني و بالتالي تخص بها الإدارةمسألة واقع تدخل ضمن عمل 

الاختصاصبأن تحدد دون غیرها مدى ملاءمة تصرفاتها، إذ یمكن القول أن الملاءمة تدخل ضمن 
متناعهااتفرض علیها التصرف حیال حالة معینة أو التقدیري للإدارة أین لا تكون ملزمة بقاعدة قانونیة 

عتباراتاإنما هي معیار لقیمة الإجراء المتخذ بالنسبة إلى أسس و عن التصرف، لذلك فإن الملاءمة
قد تختلف من شخص لآخر من حیث التفكیر و تفاوت وضوح الرؤیة و صفاء الذهن و مدى الإحاطة 

شخصان یحسنان التقدیر إلا أنهما قد یختلفان فیه بالنسبة بالموقف من كل جوانبه، فقد یكون هنالك
.60لموقف من المواقف

إلیها ستندتایقصد برقابة الملاءمة تلك الرقابة التي تتضمن التحقق من وجود الوقائع التي 
و الإداريو صحة تكییفها القانوني فضلا عن مدى التناسب بین محل القرار الإداریةالقرارات 

.القرارإلیها ستندأالأسباب التي 

و الأسباب الإداريللتناسب بین خطورة القرار الإداريو تعني رقابة الملاءمة تقدیر القاضي 
قمة ما الإداريالدافعة لإصداره، و تمثل هذه الصورة من صور الرقابة القضائیة على سبب القرار 

وصلت إلیه الرقابة القضائیة في هذا الشأن، حیث أصبح بوسع القاضي بموجبها بسط رقابته على 
.61الإدارةدون أن یعد ذلك تدخلا منه في أعمال الإدارةتخذتهامضمون القرار الذي 

من ستثناءاو كم سبق القول هي الإداریةو لأن الرقابة على الملاءمة في إصدار القرارات 
التقدیریة فإن رقابة القاضي لعنصر الملاءمة یكون عندما الإدارةصل حیث یعد قیدا على سلطة الأ

جامعة تشرین للبحوث و الدراسات الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة و أسالیب الحد منها، مجلة محمد رسول العموري،-59
. 59، ص 2015، 4العدد 37العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة و القانونیة المجلة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، الإداريالوسائل القضائیة للرقابة على التناسب في القرار رفیق بومدین،-60
.33-31صص 2014،2015قانون إداري، جامعة المسیلة، تخصص

.124مرجع سابق، ص محمد عبد الباسط العطفاوي ،-61
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قد تجاوزت الحدود القصوى لسلطتها التقدیریة، و یظهر ذلك في مجال عدم الإدارةیقدر القاضي أن 
القرارات من الجزاء مع المخالفة و كذلك القرارات المتصلة بالحریات العامة لما تتسم به تلكتناسب

.62طبیعة ذات خطورة خاصة

الفرع الثاني: نشأة رقابة الملاءمة

أما المقصود بعنصر تقدیر مدى ملاءمة و أهمیة وخطورة الوقائع المادیة أو القانونیة فهو 
و مدى أهمیة و الإداريالقرار تخاذلابتقدیر مدى ملاءمة الوقائع القائمة الإداریةضرورة قیام السلطة 
.63خطورة هذه الوقائع

القانوني بوجه عام توافق العمل القانوني مع ظروف صطلاحالاكما یمكن تعریف الملاءمة في 
المحیطة بإصداره من كافة جوانبه.عتباراتالاالزمان و المكان و 

ستوجبتاتوافق القرار مع الظروف الخاصة التي الإداریةو تعني الملاءمة في مجال القرارات 
إصداره من حیث الزمان و الملابسات المصاحبة لذلك حتى یصدر القرار ملائما لكل الظروف، 

من تتخذاكإصداره في الوقت المناسب و بالكیفیة المطلوبة، كما أن یكون ملائما لمواجهة الحالة التي 
أجلها.

ي یجب أن یصدر بها أو في وقت ملائم أو بالكیفیة التتخاذهافیكون القرار ملائما إذا ما تم 
.القرار مع الظروف السائدةتفاقا

المطلب الثاني: صور الرقابة القضائیة على ملاءمة القرار التقدیري

الإدارةمع تزاید مظاهر السلطة التقدیریة للإدارة و الناجمة عن تخلي المشرع أو عجزه عن تقیید 
أو خلق أسالیب جدیدة للرقابة القضائیة بتكاراإلى الإداري، لجأ القضاء الإداریةقراراتها تخاذهااعند 

.64لحریتها في التقدیرستبداداعلى السلطة التقدیریة للإدارة و ذلك للحد من كل تعسف أو 

، دراسة فقهیة مدعمة بأحدث أحكام مجلس الدولة، الإداريبالسلطة كسبب لإلغاء القرار الانحرافعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-62
.157، ص 2001دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،

.126، مرجع سابق، ص العطفاوي محمد عبد الباسط-63
على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة محمد القضائیةالرقابة عبد العالي حاحة،-64

.107، ص 2004،2005خیضر، بسكرة 
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تسمتافي مجال رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة سیاسة قضائیة الإداريلقد سلك القضاء 
بدایة إلى إنكار كل دور رقابي في مجال الملاءمة ثم ما لبث أن تجهابالتدرج الهادئ و الثابت، فقد 

غیر هذه السیاسة، و أمام إحساسه بعدم كفایة الأنماط الرقابیة التي كان یسلكها لما تشتمل علیه من 
نقاط ضعف و ثغرات تسمح للإدارة بأن تمارس سلطتها التقدیریة بشكل تحكمي و تعسفي خاصة في 

مجلس الدولة الفرنسي نظریات جدیدة في مجال الحد بتدعادولة المعاصرة، فقد المجالات الحدیثة لل
التقدیریة بغرض تحقیق التوازن بین تمكین هذه الأخیرة من إدارة مرافقها بما یحقق الإدارةمن سلطة 

.65صالح المجتمع و یصون النظام العام و بین حمایة و ضمان حقوق الأفراد و حریاتهم

العدید من النظریات و المبادئ لمواجهة السلطة التقدیریة و الحد الإداريالقضاء بتدعإحیث 
و محله، مبدأ الغلط البین في الإداريتناسب القرار من مجالها و من أهم هذه المبادئ: الرقابة على
.66التقدیر و مبدأ الموازنة بین المنافع و الأضرار

و محلهالإداريتناسب القرار الفرع الأول: الرقابة على

أولا: تعریف مبدأ التناسب:

و یمكن تحلیلها إلى ثلاث عناصر و هي: ة أساسیة من أفكار القانون الإداريالتناسب فكر 
و التناسب یمكن أن ینشأ من علاقة تطابق بین ،القرار الصادر و الحالة الواقعیة و الغایة المستهدفة

و هدف في نص معین و التناسب بهذا المفهوم یمكن أن یتغیر تبعا للحالة الواقعیة و المزایا وسیلة
قانون الإداري و یعتبر مبدأ التناسب من المبادئ الرئیسیة في ال، و 67المتوقعة و المضار المتحصلة

.العلوم الإداریة

السلطة التقدیریة علىالإداريإن رقابة التناسب تشكل الرقابة القصوى من طرف القاضي 
لإجراء تخاذهاافي إبداء رأیها و الإدارةللإدارة إذ بموجبها یضمحل كل مجال أو هامش لحریة 

185، مرجع سابق، ص نویريسامیة-65
و محله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، الإداري، الرقابة على تناسب القرار أمال یعیش تمامو عبد العالي حاحة-66

.135العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، بدون سنة نشر، ص 
. 136، مرجع سابق، ص عبد العالي حاحةو أمال یعیش تمام-67
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لمعرفة مدى التناسب بین الوقائع و الإداريفرضت الرقابة القضائیة على تناسب القرار فلقد.68معین
.69الذي صدر بناءا علیهاالإداريمضمون القرار 

تحقیق التوافق بین سبب القرار و محله، أو هو الإداریةیقصد بالتناسب في مجال القرارات كما 
علاقة تطابق بین الوقائع الثابتة و الإجراء المتخذ بشأنها، و یمكن أن ینشأ التناسب من شتراطا

علاقة تطابق بین وسیلة و هدف في نص معین، و التناسب بهذا المعنى یمكن أن یتغیر تبعا للحالة 
ر المتوقعة و المضار المتحصلة كما یمكن أن ینشأ بعمل حساب ختامي للمزایا المتوقعة و للمضا

ودرجة خطورة الحالة و أهمیة الهدف الواجب الوصول إلیه و الضیق الذي سببه للأفراد،لذلك فإن 
.70الإجراء الملائم الذي یتفق و یتناسب مع أهمیة الوقائعختیاراالتناسب هو 

خطورة الأفعال المنسوبة للموظف و ما عتبارالاأما في مجال التأدیب فیقصد به أن تأخذ بعین 
.71الإدارة، و حسن سیر الإداريمن جزاء تحت رقابة القضاء ضمانا لشرعیة العمل یناسبها 

و تظهر رقابة التناسب في میدان توقیع الجزاءات في القرارات التأدیبیة لمواجهة إسراف بعض 
في ممارسة سلطتها التأدیبیة و التفاوت الكبیر بینها في تقدیر الجزاءات المناسبة الإداریةالجهات 

و بین نوع الإداریةفرضت هذه الرقابة، بحیث إذا ثبت وجود مفارقة صارخة بین درجة المخالفة لذلك 
.72الجزاء و عدم تناسبهما یؤدي إلى عدم مشروعیة القرار التأدیبي

قیام سبب مشروع، بل الإدارةفیقصد بالتناسب أنه لا یكفي لتدخل الإداريو في مجال الضبط 
، بمعنى أن تكون وسائل ستدعتهاامناسبة للأسباب التي الإدارةلابد أن تكون الإجراءات التي تتخذها 

.73ضروریة و لازمة لتحقیق أغراض النظام العامالإدارة

وبصفة عامة یقصد برقابة التناسب أن یتحقق القاضي من مدى تناسب التصرف محل الرقابة 
74و المتعاملینالإدارةالواقعیة المحیطة بعتباراتالاو الظروف و 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، -دراسة مقارنة –، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة محمد خلیفي -68
203، ص 2015،2016جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

.176، مرجع سابق، ص سامیة نویري-69
.177، مرجع نفسه، ص سامیة نویري -70
على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة و مؤسسات، جامعة ،الرقابة القضائیة حیاة كشرود -71

64، ص 2018،2019الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة ، 
117، مرجع سابق ص .عبد العالي حاحة-72
.64، مرجع سابق، ص حیاة كشرود -73
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ثانیا: تمییز التناسب عن الملاءمة

إذا كان معنى التناسب هو توافق الإجراء المتخذ مع السبب المصاحب له فإن التناسب بهذا 
.75الشكل یدخل ضمن أحد جوانب الملاءمة في القرار و لیس على جمیع جوانبها

صدر في توقیت ملائم و ظروف ملائمةاالإداري یوصف بأنه ملائم إذا مر و بما أن القرا
و بكیفیة مناسبة، و یوصف كذلك إذا تناسب الإجراء المتخذ مع سبب القرار، من هنا یتبین أن 
التناسب هو أحد الأمور العدیدة إذا ما روعیت وصف القرار بأنه ملائم فالتناسب یعد أحد ملاءمات 

.يالإدار القرار 

من هنا یتضح أن مفهوم الملاءمة أوسع من مفهوم التناسب و التناسب هو أحد ملاءمات 
76الإداريمن أهم عناصر الملاءمة في القرار عتبرا، و إن الإداريالقرار 

ثالثا: تطور مبدأ التناسب

تناسبه ىخطورة الجزاء التأدیبي ومدیدي رقابة للس الدولة الفرنسي في قضائه التقلقد رفض مج
.مع الخطأ المرتكب في مجال الوظیفة العامة و ذلك في قضاء غزیر له في هذا الشأن

كان مجلس الدولة الفرنسي یرفض مد نطاق رقابته على القرارات التأدیبیة 1978و حتى عام 
العقوبة التأدیبیة هو من صلاحیات السلطة التأدیبیة التي لاختیاراإلى بحث التناسب على أساس أن 

إلى حد التفاوت الإدارةفقه الفرنسي لم یقتنع بأن تصل حریة تقدیر لیجوز التعقیب عنها، إلا أن ا
الواضح أو الصارخ في توقیع العقوبات التأدیبیة، مما یقلل إلى حد كبیر من قیمة الضمانات التأدیبیة 

.77ا الصددذالتي كفلها المشرع و القضاء في هو غایاتها 

قام مجلس الدولة الفرنسي بالرقابة على السلطة التقدیریة في مجال 1978جویلیة 09و في 
التأدیب لبسط رقابته على مدى التناسب بین العقوبة التأدیبیة و درجة جسامة أو خطورة الأخطاء 

.177، مرجع سابق، ص سامیة نویري -74
33ابق، ص .، مرجع سرفیق بومدین75
.34مرجع نفسه، ص رفیق بومدین،-76
.118، مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة-77
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وهذا النصر الذي حققه 79لیبونو ذلك في قراره الشهیر في قضیة "78التي یرتكبها الموظف العام
في حكمه vinolayبحكم لاحق أصدره المجلس في قضیةدیتأیمجلس الدولة في الحكم السابق 

و ألغى به لیبون، و هذا الحكم یعتبر أول تطبیق إیجابي لحكم 1978جویلیة 26الصادر في 
عة و ذلك لعدم تناسبه الموقع على مدیر للخدمات بغرفة الزراالتأدیبيمجلس الدولة لأول مرة الجزاء 

.و المخالفة المرتكبة

الدولة الفرنسي في هذا المجال لتؤكد المبدأ الذي أرساه حكم و هكذا تعددت تطبیقات مجلس
.80التأدیبفي رقابته التناسب بین الخطأ و الجزائي مجال إقرار حق المجلسفيلیبون

طبیعة رقابة التناسب

الرقابة في مجال التناسب حتىعتبارإبین الفقهاء حیث ذهب جانب منهم إلى ختلافإهناك 
و إن كانت تتم في مجال الملاءمة فهي رقابة مشروعیة، على أساس أن دور القاضي یقتصر فقط 

خر من الفقه بأنه لا یوجد تعارض آعلى مجرد فحص المشروعیة دون الملاءمة في حین یرى جانب 
و هي بصدد ممارستها سلطتها التقدیریة وبین خضوع الملاءمة للرقابة رةالإدابین ما تجربه 

.81القضائیة، فقاضي الإلغاء لم یعد قاضي مشروعیة فقط و إنما أصبح قاضي ملاءمة

المشروعیة أساس رقابة الملاءمة

الإدارةتخذتهایراقب مدى تناسب الإجراء الذي الإداريبأن القاضي تجاهالایرى أنصار هذا 
إلیها، و هو ما یجسد جوهر السلطة التقدیریة للإدارة إلا ستندتامع أهمیة و خطورة الوقائع التي 

رعلى التناسب، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستالإداري، التطورات الحدیثة لرقابة القاضي بلوفة خیرة بوسطة و  لمیاء جیلالي-78
.09، ص 2018،2019في الحقوق، تخصص قانون عام معمق، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، 

جویلیة 10ة طالبا إلغاء القرار الصادر في الإداریرفع دعواه أمام محكمة تولوز لیبونوتتلخص وقائع هذه القضیة أن السید -79
دون طلب، و إلغاء هذا القرار و منازعا لیس في مادیات الوقائع و إنما جسامة من رئیس أكادیمیة تولوز بإحالته إلى المعاش ب1974

الجزاء، حیث إستندت الأكادیمیة في إصدار القرار المطعون فیه إلى إرتكاب المدعى و هو معلم أفعال مخلة بالحیاء مع تلمیذاته في 
القرار و ذلك لكفایة السبب الذي قام علیه ، وقد طعن الفصل و التي ثبتت من وقائع التحقیق معه، و رفضت المحكم طلب إلغاء 

المدعى في هذا الحكم أمام مجلس الدولة ، هذا الأخیر الذي وضح في حكمه أن الوقائع التي إرتكبها المدعى و قام علیها قرار الفصل 
ة الإداریأیضا سببا كافیا لرفض محكمة تولوز كافیة لتبریره، و أن تقدیر الإدارة بشأنها لم یكن مشوبا بغلط بین و قد كانت هذه الوقائع 

إلغاء قرار الفصل  
119مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة-80
.65، مرجع سابق، ص حیاة كشرود -81
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أنهم یرون أن هذه الرقابة لا تخرج عن كونها رقابة مشروعیة، مستندین في ذلك إلى كون التناسب 
ة التقدیر ، و ذلك لأن القاضي لا یراقب ممارسالإداريشرط أو عنصر من عناصر مشروعیة القرار 

.82لكنه یراقب مشروعیة الفعل، بحي تصبح ملاءمة التصرف شرطا لمشروعیته

الملاءمة أساس رقابة التناسب

أنه لا یوجد تعارض بین أن یكون للإدارة إمكانیة إجراء تناسب تجاهالایرى أنصار هذا 
الإداريم في قراراتها و بین أن یباشر القضاء رقابته على هذه الإمكانیة، فرقابة القاضي ءأو تلا

أو حریة في ستقلالیةامن الإدارةلا تتعارض مع ما یجب أن تتمتع به الإداریةلمدى تناسب القرارات 
علیها من جانب القاضي مما لا یخل بمبدأ الفصل بین عتداءااهذا الشأن و من ثم فهي لا تمثل 

السلطات.

نفسه محل رجل الإداريإن هذا النوع من الرقابة لا یعني على الإطلاق أن یحل القاضي 
للتناسب الإداريو بالتالي فإن رقابة القاضي .الشأنفي هذا ختصاصاتهاأو أن یعتدي على الإدارة

.83مشروعیةهي رقابة ملاءمة و لیست رقابة

الفرع الثاني: مبدأ الغلط البین في التقدیر

لهذه النظریة العدید من التسمیات، هناك من یسمیها بنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر أو نظریة 
الغلط البین في التقدیر و لكن المعنى واحد. 

مجلس الدولة ستحدثهاو تعتبر نظریة رقابة الغلط البین في التقدیر من المستجدات التي 
.ا فإننا سنتناول تعریفه و تطوره الفرنسي في رقابة للسلطة التقدیریة للإدارة و حتى نقف على مدلوله

أولا: تعریف الغلط البین في التقدیر 

ن و هما المعیار اللغوي و المعیار یلتحدید مدلول الغلط البین في التقدیر وضع الفقهاء معیاری
الموضوعي

.179، مرجع سابق، ص سامیة نویري -82
180مرجع نفسه، ص سامیة نویري ،83
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اللغوي:المعیار

الغلط البین في التقدیر طبقا لهذا المعیار هو الغلط البدیهي أو الجسیم أو الصارخ أو الجلي
أو الفاحش، فإذا تحقق وصف واحد من هذه الأوصاف أصبح الغلط بینا و من ثم یكون القرار 

.المشتمل علیه جدیر بالإلغاء

" أنه الخطأ دراجو" و "أونيرفه الأستاذان "عحیث ،في هذا الشأنءلقد تعددت تعریفات الفقها
الواضح و الجسیم الذي یكون مرئیا حتى بالنسبة لغیر المتخصصین من رجال القانون، كما یعرفه 

بمجرد النظر إلیه و من أول وهلة ملاحظته" أنه الخطأ الذي یقفز أمامنا بحیث یمكن فودیلالأستاذ "
.84بأهل الخبرةستعانةالادون الحاجة إلى 

المعیار الموضوعي

الغلط البین في التقدیر حسب هذا المعیار هو الخطأ الذي یمكن التعرف علیه من طرف 
كافة الظروف المحیطة به أما غیره فلا یمكن التعرف عتبارالاشخص عادي في ثقافته مأخوذا في 

علیه إلا من قبل المتخصصین.

"" الخطأ الذي یرى فیه القاضي من خلال و من هنا یمكن تعریف الغلط البین في التقدیر أنه 
بحثه لملف الدعوى و لمختلف الظروف التي جرى فیها التقدیر تجاوزا لحدود المعقولیة ووضوحا 

85لدرجة البداهة

الإدارةكما یعرف الفقه عیب الغلط البین في التقدیر بأنه "" العیب الذي یشوب تكییف 
و یبدو بینا و جسیما على نحو یتعارض مع الفطرة الإداريو تقدیرها للوقائع المتخذة كسبب للقرار 

حدود المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائع ة یكون سببا لإلغاء الإدارةالسلیمة و تتجاوز به 
.86قراراتها المشوبة بهذا العیب

.186مرجع سابق، ص سامیة نویري ،-84
188، ص نفسه، مرجع سامیة نویري -85
.138، مرجع سابق، ص محمد عبد الباسط العطفاوي -86



46

ن أن یكون من یراه خبیرا یقضا لیكشفه، إذ كما عرف بأنه الغلط الواضح كعین الشمس أي دو 
.87للعتبة المتسامح بها ، أو هو الخطأ الذي یتمیز بعدم المعقولیةالإدارةهو تجاوز 

لممارسة رقابته على السلطة الإداريالغلط البین هو الوسیلة الفنیة التي یستعملها القضاء 
واضح في ختلالإالمحل، حیث أنه إذا كان هناك التقدیریة للإدارة في العلاقة بین عنصري السبب و 

مشوبا بغلط بین في الإداريمتجاوزا لحدود المعقول كان القرار ختلالالإو یكون هذا الإدارةتقدیر 
.88التقدیر

تطور مبدأ الغلط البین في التقدیرثانیا: 

تعتبر نظریة الغلط البین في التقدیر من أحدث النظریات القضائیة في قضاء مجلس الدولة 
.89الفرنسي و هي نظریة ظهرت في الستینات من القرن الماضي

حیث 1960ظهرت نظریة الغلط البین في التقدیر في أحكام مجلس الدولة الفرنسي في عام 
عدم وجود خطأ ظاهر في التقدیر من قبل بGESBERTأوضح مجلس الدولة في حكمه في قضیة "

على قطعة أرض زراعیة مملوكة للسید الإدارةستیلاءا،حیث تتلخص وقائع القضیة في الإدارة
GESBERT هذا الأخیر أن هذه الأرض الزراعیة أقل إنتاجیةفرأىو ذلك في مقابل قطعة أخرى

و جودة من القطعة التي كانت عنده نتیجة الفارق الكبیر بینهما من حیث النقاط التي یحددها النص 
لعدم التعادل بین ستیلاءالابإلغاء قرار الإداریةالقانوني، و على هذا الأساس قضت المحكمة 

هذا الأخیر أید القطعتین، و قام بعدها وزیر الزراعة بالطعن في هذا الحكم أمام مجلس الدولة إلا أن
من خلال البحث في قیمة التعادل بین القطعتین خلافا لمسلكه السابق الإداریةحكم المحكمة 

.في مثل هذه المسائل المتعلقة بالتعادلالإدارةعن رقابة متناعبالا

"حیث قرر مجلس الدولة بغیاب ظاهرة LAGRANG90 "و قد أكد كذلك في حكمه في قضیة 
ارتكابالمساواة بین أعمال النظارة و ترمیم الطرق و أنه أول حكم ألغى فیه قرار إداري من أجل 

.91غلطا ظاهرا لعدم المساواة بین العاملین في أعمال الصیانة و الأعمال المهنیةالإدارة

.189، مرجع سابق، ص و أمال یعیش تمام عبد العالي حاحة-87
.75مرجع سابق، ص رفیق بومدین،-88
.108، مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة-89
كان یعمل حارس حقول ، ثم ألغیت و ظیفته و عرضت علیه البلدیة LAGRANGفي أن السید  ةحیث تتلخص وقائع القضی-90

الخاص بنظام 28/04/1952من قانون 84وظیفة عامل صیانة طرق فرفضها و طلب بحقه في التعویض إستنادا لنص المادة 
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حیث رفعت هذه ACHARTضیة بعد هذا القرار أصدر مجلس الدولة قرارا آخر بمناسبة ق
للتجمع الزراعي و الذي قلیمیةالإقرار اللجنة تطالب فیها بإلغاءالإداریةالآنسة دعوى أمام المحكمة 

هذا الإداریةمنها فرفضت المحكمة نتزعتامنحت بموجبه قطعة أرضیة تقل جودة عن القطعة التي 
الحكم أمام مجلس الدولة الذي أید الحكم و قرر أن تقدیر بستئنافو على إثر ذلك قامت نالطع

اللجنة الإقلیمیة للتجمع الزراعي لم یكن مشوبا بخطأ واضح.

نطاق تطبیق الغلط البین في التقدیر إلى متداو تسعابعد ذلك توالت قرارات مجلس الدولة و 
.92الأخرىالإداریةالمجالات 

ت في مجالات مختلفة كالتجمع الزراعي و ذلك في رقابة و بتطور تطبیق هذه النظریة فقد طبق
و كذلك في مجال الوظیفة العامة كتعادل الوظائف و قرارات التعیینالتعامل في الحصص و القطع

.93الإداريو العزل و الترقیة و النقل و كذلك في مجال الضبط 

طبیعة رقابة الغلط البین في التقدیر

عنصر من أنهافهناك من یرى الفقهاء في تصنیف رقابة الغلط البین في التقدیرختلفالقد 
"إن رقابة الخطأ البین قاصرة فقط على KORNO PROLESTالدنیا فیقول الفقیه عناصر الرقابة

.المنازعات التي تباشر في خصوصها الرقابة الدنیا"

تقدیر عنصر من عناصر الرقابة في حین یرى جانب آخر من الفقهاء أن الغلط البین في ال
العادیة التي تتناول التكییف القانوني للوقائع، و قد أدرج جانب ثالث من الفقه رقابة الغلط البین في 
التقدیر ضمن الرقابة القصوى لأن رقابة الغلط البین في التقدیر لم تعد تباشر فقط في مجال التكییف 

.94للوقائعالإدارةها إلى تقدیر مجال إعمالامتدالقانوني للوقائع و إنما 

ضتها و طعن في حكمها أمام ة التي رفالإداریمستخدمي القرى و المؤسسات العامة ، فرفضت البلدیة طلبه فأقام دعواه أمام المحكمة 
مجلس الدولة.

.140، مرجع سابق، ص محمد عبد الباسط العطفاوي -91
.78، مرجع سابق، ص رفیق بومدین-92
.189، مرجع سابق، ص یعیش تمام أمال- عبد العالي حاحة-93
.190- 189ص ، مرجع سابق، صسامیة نویري-94



48

و لیس على مشروعیته الإداريإن رقابة الغلط البین في التقدیر تنصب على ملاءمة القرار 
یقوم من خلال هذه النظریة بإحلال تقدیره الشخصي محل تقدیر رجل الإداريو لهذا فإن القاضي 

.الإدارة

الثالث: مبدأ الموازنة بین المنافع و الأضرارالفرع

و سوء نحرافهاالقد أدت عدم فعالیة الرقابة التقلیدیة على السلطة التقدیریة للإدارة إلى تزاید 
في الإدارةلهذه الآلیة، و بالتالي المساس بحقوق الأفراد و حریاتهم، خاصة و أن سلطات ستعمالهاا

إلى إعادة تقییم سلطاته في الإداريهذا الوضع القضاء ضطرامستمرین ، و لقد تساعاتطور و 
و حدود ما یجوز متیازاتامن الإدارةمجال الرقابة على السلطة التقدیریة بأن یوازن بین ما تتمتع به 

لها من المساس بحقوق الأفراد و حریاتهم، و هو ما دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى إرساء نظریة 
.95كقید على السلطة التقدیریة للإدارةالإداریةلموازنة بین المنافع و الأضرار المترتبة عن القرارات ا

.96و ینصب تطبیق هذه النظریة أساسا في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة

ع اسعة في تقدیر المنفعة العمومیة التي یحققها مشرو ث تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة و حی
یمتنع عن رقابة هذه المسألة في السابق إلا الإداريعملیة نزع الملكیة الخاصة، و لقد كان القاضي 

القضائي في فرنسا قد تطور تدریجیا في مختلف المسائل المتعلقة بالسلطة التقدیریة جتهادالاأن 
في نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة الإدارةحیث أخذ مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على سلطة 

ملاءمة القرارات ىعللأضرار كأسلوب جدید في الرقابةما یسمى بنظریة الموازنة بین المنافع و ا
.97الإداریة

الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة تساعاإن هذا المبدأ یعتبر بكل تأكید خطوة هامة في 
الدولة الفرنسي في إرساء هذا المبدأ، إذ قرر أنه لا یمكن تقریر المنفعة العامة و یعود الفضل لمجلس 

و التكلفة المالیة و المساوئ على الملكیة الفردیةعتداءالعملیة ما إلا إذا كان ما تتضمنه من 
بالنسبة إلى المنفعة التي تمثلها.باهظةالمحتملة التي تتضمنها لیست جتماعیةلاا

.199، ص نفسهمرجع سامیة نویري ،-95
ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر الإداریالسلطة التقدیریة في إصدار القرارات مخاشف ،مصطفى -96

.115، ص2008-2007بلقاید تلمسان، 
.294، مرجع سابق، ص محمد خلیفي -97



49

بمعرفة ما إذا كانت العملیة تمثل بنفسها منفعة عامة بل یجب كتفاءالامن هنا فإنه لا یمكن 
و وفقا لها المبدأ فإنه یجب أن أیضا أن توضع في المیزان مضارها مع مزایاها و تكالیفها مع عائدها

القرار  یكونتتم مقارنة بین المزایا التي یحققها القرار و العیوب التي یمكن أن تنشأ عنه، و لا
مشروعا إلا إذا رجحت كفة المزایا على كفة العیوب.

من هذا التعریف یتضح أن مبدأ الموازنة یتعلق بالآثار الناجمة عن القرار بمعنى أدق فإن 
.98آثار القرار لتحدید ما إذا كان یحقق المصلحة العامة أم لاعتبارالاالقضاء یأخذ بعین 

أنه: مقارنة أو موازنة النتائج الإیجابیة لتدبیر إداري معین اتفوزت فرحو لقد عرفه الدكتور 
مع السلبیات التي یخلفها، و بالتالي لا یكون هذا التدبیر شرعیا إلا إذا رجحت إیجابیاته على سلبیاته 

أي إذا كان رصیده إیجابیا.

رقابة یقصد برقابة الموازنة في مجال نزع الملكیة و هو المجال الذي ظهرت فیه " بسط 
على توافر شرط المنفعة العامة ، و تجاوز حدود هذه الرقابة من مجرد التأكد من الإداريالقاضي 

بین المصالح التي یحققها بنزع الملكیة إلى حد الموازنةالإداريتوافر المنفعة العامة من وراء القرار 
99مدى مشروعیة القرار "تلك التي یمس بها و ترجیح بعضها على البعض الآخر للحكم علىو القرار

للمنافع و المضار الإداريإن مضمون نظریة الموازنة ینصرف إلى التقییم الذي یجریه القاضي 
المترتبة على القرار، من خلال الموازنة بینهما في كفتین، بحیث إذا تبین أن كفة المنافع هي الراجحة 

لمضار هي الراجحة كان القرار غیر أن كفة اتضحاعلى كفة المضار كان القرار مشروعا، و إذا 
.100مشروع

تطور مبدأ الموازنة بین المنافع و الأضرارأولا :

إن نشأة نظریة الموازنة لم تأت من فراغ بل كانت لها أسبابها و تداعیاتها المتعلقة بتوسع 
سلطاتها التقدیریة لتقدیر المنفعة العامة من خلال التعدي على حق ستعمالإفي التعسف من الإدارة

دستوري و قانوني و هو حق الملكیة، و لهذا تدخل القاضي بعدما كان یمتنع عن رقابة السلطة 
التقدیریة للإدارة في هذا المجال بحكم أن مسألة تقدیر المنفعة العامة لیست من صلاحیاته كونه یمثل 

.126، مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة-98
200مرجع سابق، ص سامیة نویري ،-99

.153مرجع سابق، ص محمد عبد الباسط العطفاوي ،-100
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بشكل عام و المسائل المتعلقة الإدارةل في النزاعات و لا یدخل في تقدیر قرارات سلطة مستقلة تفص
.101بالمنفعة العامة بشكل خاص

فكانت رقابته تتوقف بمجرد وجود فكرة المنفعة العامة دون قیامه بالبحث عن واقعیة هذه 
المزایا و المنافع المنفعة العامة و ضرورتها و الظروف المحیطة بعملیة نزع الملكیة و مدى تحقیق

.102من خلال هذه العملیة مقابل الأضرار التي تنجم عنها

في قضیة المدینة 1971من بتداءاالإداري في فرنسا مبدأ الموازنة و قد طبق القضاء 
الجدیدة الشرقیة و تتمثل وقائع هذه القضیة فیما یلي: عندما حاولت الحكومة الفرنسیة في عام 

، فرأت أن یكون هناك كتظاظالافي جامعة لیل إخراج التعلیم العالي من وسط المدینة حیث 1966
طالب و معهما مدینة أخرى مجمع عمراني جامعي جدید یستطیع أن یستقبل أكثر من ثلاثین ألف

تستطیع أن تستوعب من عشرین إلى خمسة و عشرین ألف مواطن، و مثل هذا المشروع قدر له في 
البدایة أنه یحتاج إلى مساحة كبیرة من الأرض تبلغ خمسمائة هكتار و نفقات تم إنشاؤها حدیثا طبقا 

اع عن أصحاب هذه المنازل لتراخیص بناء سلمت في السنة السابقة فقط، و شكلت جمعیة للدف
منزل و 88قتصر الهدم على اعن مشروعها و الإدارةلإنقاذها من الهدم و بفضل الضغوط عدلت 

الصادر بنزع ملكیة هذه العقارات الإداريأصرت جمعیة الدفاع على الطعن بالإلغاء في القرار 
.103للمنفعة العامة

جراءات و الموضوع، بأن هدم حوالي حیث أن جمعیة الدفاع تمسكت بالطعن المتعلق بالإ
ا للعملیة ظمنزل كان یمكن تفادیه بتغییر مسار طریق المشروع، و هذا ما یعتبر ثمنا باه100

المزمعة، لا یتناسب مع المنفعة المراد تحقیقها مما یتعین معه إلغاء القرار المطعون فیه، مما دفع 
بحث كافة الجوانب المتعلقة بموضوع النزاع و قام مجلس الدولة الفرنسي منعقدا بهیئة جمعیة عمومیة 

بالموازنة بین المنافع و المزایا التي ستترتب على المشروع من ناحیة و بین المضار و التكالیف التي 
ستنجم عنه من ناحیة أخرى و خلص من خلال هذه الموازنة إلى ترجیح كفة المنافع و المزایا على 

رف تضمن تنفیذ ظأهمیة المشروع في مجموعه فلیس من طبیعة كفة المشار و قرر أنه بمراعاة 

.295مرجع سابق، صمحمد خلیفي ،-101
.295مرجع نفسه، ص محمد خلیفي ،-102
.126مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة،-103
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العملیة هدم حوالي مائة منزل أن ینفي عنها صفة المنفعة العامة، و بهذا الحكم صاغ مجلس الدولة 
104نظریته الجدیدة المتمثلة في الموازنة بین المنافع و الأضرار

تتلخص SAINTE MARIEكما صدر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة تعرف باسم 
وقائعها بصدور قرار إنشاء طریق سریع شمال مدینة نیس الفرنسیة لربطها بأحد المناطق التابعة 

ن هذا الطریق المقترح إزالة جزء من مستشفى خاص بالأمراض النفسیة ألإیطالیا و كان من ش
ي ضلمنطقة و في هذه القضیة قام القاو العصبیة و كان المستشفى الوحید بهذا التخصص في ا

بمجلس الدولة بالموازنة بین مصلحتین و هما المحافظة على الصحة العامة من ناحیة الإداري
نتهىاو إنشاء طریق سریع و ما یترتب علیه من سهولة و سیولة في المرور من ناحیة أخرى ثم 

و قام بإلغاء القرار الصادر بنزع الملكیة للمنفعة العامة إلى ترجیح المصلحة الأولىالإداريالقاضي 
سریر80نظرا لما یترتب على هذا القرار من مضار و مساوئ تتمثل في هدم مبنى یحتوي على 

من خدماته الصحیة كما أنه یقع في مكان یسوده الهدوء مما ستفادةالاو حرمان المرضى من 
ة و تتواجد به العدید من المساحات الخضراء المحیطة به، فهذه المزایا لا یتناسب مع الصحة العام

.105تقارن مع الفوائد المحتملة لإنشاء الطریق السریع

قتصادیة، البیئة جتماعیة الاو توسع نطاق هذه الرقابة لتشمل العدید من المجالات الحدیثة الا
رتفاقاتالاإلى مجالات غیر مجال نزع الملكیة مثل مخالفة خطط العمران و متدإو العمران و 

. 106الإداریةممثلي العمال، كما طبق في مجال العقود اللازمة لإنشاء خط كهربائي ، و فصل

زنة بین المنافع و الأضراروامعاییر نظریة المثانیا :

في الطرق التي یستعملها القاضي الإضرارتتمثل معاییر نظریة الموازنة بین المنافع و 
.107لتقدیر مشروعیة إعلان المنفعة العامةالإداري

من خلال تعلیقه على الحكم الشهیر لمجلس BRAIBANTEوقد وضع مفوض الحكومة 
الدولة الفرنسي الخاص بالمدینة الجدیدة الشرقیة مجموعة من المعاییر التي لابد من أخذها بعین 

بإجرائها الإدارةعند تقدیر الموازنة بین المنافع و الأضرار الناجمة عن العملیة التي تطالب الاعتبار

.153ق، ص ابمرجع سمحمد عبد الباسط العطفاوي ،-104
.314، مرجع سابق، ص محمد خلیفي-105
128مرجع سابق، ص عبد العالي حاحة،-106
.110مرجع سابق، ص رفیق بومدین،-107
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ومما جاء في القرار ".....أي مشروع لا یمكن أن تتوافر فیه صفة المنفعة العامة إلا إذا كانت 
الناشئة لاجتماعیةاالأضرار التي یلحقها بالملكیة الخاصة و التكالیف المالیة التي تقتضیها، و الآثار 

108عنه متوازنة مع ما ینشأ عنه من منفعة

معیار حق الملكیة الخاصة-أ
یقارن القاضي في هذه الحالة بین الأضرار التي یمكن أن تصیب هذا الحق نتیجة نزع الملكیة 

و بین الفوائد التي قد تترتب على عملیة المشروع المراد إنجازه.

هذه الفكرة بوضع المساس بالملكیة الخاصة في كفة والتبریرات المقدمة من طرف تسمح
صاحب المشروع في كفة أخرى و الموازنة بینهما.

و رغم أن المساس بالمنفعة الخاصة غالبا ما تستغرقه المنفعة العمومیة إلى أن القاضي 
عند إجراء ترجیحه للأضرار التي تمس الملكیة الخاصة مقابل الفوائد عتبارالایأخذ بعین الإداري

Meالناتجة عن عملیة و هذا ما جاء في قضیة  SAVALLIM إذ حاول 27/09/2005بتاریخ
من نزع ملكیة SAVALLIمجلس الدولة الفرنسي الموازنة بین الأضرار التي ستلحق بالسیدة

بهذا القصر، و بین الفوائد الناتجة عن هذه العملیة و المتعلقة قصرها و التي ستلحق بكل من یسكن 
أساسا بحمایة البیئة.

معیار التكالیف المالیة لعملیة نزع الملكیة

یأخذ القاضي في الحسبان عند تقییم العملیة التكالیف التي تستعملها الجهة المنفذة للمشروع و 

ما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على التنفیذ.

فالقاضي لا یكتفي بتقدیر هذه التكالیف و إنما یراقب المقدرة المالیة للجهة القائمة على التنفیذ

بإحدىلذلك نجد أن مجلس الدولة الفرنسي نزع صفة المنفعة العمومیة عن مشروع إنشاء مطار 

إذ GRASSINنازعة الملكیة غیر كافیة لتغطیته و ذلك في قضیة  الإدارةعتبار إمكانات االقرى ب

وجد أن التكلفة المالیة للمشروع لا تتناسب مع المصادر المالیة للبلدیة معتبرا أن ذلك من شأنه أن 

.المحلي تفوق بكثیر الفوائد التي قد تترتب على إنشاء المطارقتصادللایسبب أضرارا 

201مرجع سابق، ص سامیة نویري ،-108
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ریزانستألغى قرار التصریح بالمنفعة العمومیة المتعلق بمشروع بناء سد وفي قرار آخر
Barrage de la trezence نظرا للمنفعة العمومیة الضعیفة أو المفقودة بالمقارنة مع ما یكلفه

.109باهظةالمشروع من مبالغ

للمشروع الاجتماعیةمعیار التكالیف 

التي قد یتسبب المشروع بإلحاقها سواء بالأفراد أو الاجتماعیةبحیث یتمثل في معرفة الآثار 
.بالبیئة

التي تلحق المصالح جتماعیةر الإبالنسبة للقرارات القضائیة التي تطرقت لمعیار الأضرا
الخاصة للأفراد نذكر قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي ألغى قرار نزع الملكیة كونه یضر بالملكیة 

و قام القاضي بالموازنة بین المصلحة LOZANNEلوزان الخاصة الفندقیة و ذلك في قضیة 
من جهة و المساس بالملكیة الخاصة لأصحاب الاجتماعیةالناتجة عن بناء المساكن اعیةالاجتم

من جهة أخرى.الاقتصادیةالفندق و المصلحة 

أما فیما یخص الأضرار التي تلحق البیئة نذكر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضیة 
ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE الذي

.110ألغى من خلاله قرار التصریح بالمنفعة العمومیة نتیجة الأضرار التي ستلحق بالبیئة

.119مرجع سابق، ص یاسمین خلیف ،-109
120مرجع نفسه، ص یاسمین خلیف ،-110



54

تراجع القاضي الإداري الجزائري في امتناعه :الثانيالمبحث
عن ممارسة رقابة الملاءمة

الثلاثالسلطاتستقلالیةبایقضي1996دستورالذي كرسهالسلطاتبینالفصلمبدأإن
نطلاقا من هذا المبدأ اووعضویا،وظیفیاستقلالااالبعضبعضهاعنوالقضائیةوالتشریعیةالتنفیذیة

فهيالتقدیریةسلطتهاتمارسلماالإدارةأنكما،الإدارةرجلمحلیحلأنللقاضيیمكنلا
طعنلهرفعإذاماحالةفيللقاضيیمكنلاوبالتاليالحق،هذاخولهاالذيالقانونبحكمتمارسها

الذيالتقدیرصحةمدىفيینظرأویعقبأنللإدارةالتقدیریةالسلطةأساسعلىصادرقرارفي
لتمسه من عدة قرارات . و هذا ما نللقانونالسلیمالتطبیقمدىمراقبةحدعندویقف،الإدارةمارسته

.111التقدیریة الصادرة عن الإدارة العامةمتنع القاضي الإداري فحص ملاءمة القرارات قضائیة أین ا
القاضيلرقابةالمجالفسحیتطلبالقانونیةالقاعدةإنشاءفيالإداريالقضاءالدورأنغیر
منجانبالإدارةمنحلأنالقضاءأحكامفعالیةتكریسقصدضغطأوتقییدكلعنبعیداالإداري
ممارسةمبررفإنذلكإلىبالإضافةبالتسلط،تفویضبمثابةیعدالقضاءلرقابةیخضعلاالسلطة
تحقیقفيالإدارةنیةعنالبحثهوالقاضيودورالعامةالمصلحةتحقیقهوالتقدیریةالسلطة،
للإدارةالتقدیریةالقراراتصحةمدىفيالإداريالقاضيینظرأنالمنطقيفمنوعلیه،المصلحة

112.عدمهمنالعامالصالحستهدافافي

فانه أراد1996113من دستور 152زدواجیة القضاء بموجب المادة وأن المشرع الجزائري بتبنیه لا
ضمانأهمولعل.الإنسانوحقوقیةطاالدیمقر مبادئوتطبیقالقانوندولةلمفهومالاعتباررد

كلوجهفيتقفوفعالة،ومستقلةقویةقضائیةسلطةبتنصیبیكونالمبادئهذهوصیانةلحمایة
.القانوندولةبمفهومالمساسشأنهمنتصرف

الإداريالقضاءمارسفقد،المفهومبهذایمسالتقدیریةسلطتهاستعمالافيالإدارةتعسفكانلماف
الوسائلمنبمجموعةستعانتهافيتجسدالتقدیریة،الإدارةسلطةعلىللرقابةمعیناقانونیانظاما

لرقابة صحة ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة مع ما یخدم الصالح الأسالیب،منجملةنتهاجهاو 
العام و یحمي حقوق و حریات الأفراد. 

من المذكرة4ص24/03/1991المؤرخ في 76732قضیة رقم العلیا فيبالمحكمةةالإداریالغرفة قرار/111
319المرجع السابق ص :بوضیافالخیر/112/112
،یتعلق1996/ 07/12المؤرخ في 96/438الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996/ دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 113

08/12/1996صادر بتاریخ76،الصادر في الجریدة الرسمیة العدد28/11/1996بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 
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فسایر القاضي الإداري الجزائري نظیره الفرنسي في الإقرار بصلاحیاته في مراقبة ملاءمة 
بدأ القاضي الإداري ستعمال سلطتها التقدیریة إذ یة التي تصدرها الإدارة العامة باالقرارات الإدار 

) ومراقبة مبدأ المطلب الأولالجزائري یراقب فكرة التناسب في إصدار القرارات الإداریة (
تكریس دولة القانون و العدالة.لمحاولة منه إصلاح العدالة (المطلب الثاني)الموازنة

ات رقابة القاضي الإداري الجزائري على فكرة التناسب في القرار :الأولالمطلب
الإداریة

معویتناسبیتفقالذيالملائمءجراالإختیارا" التناسبمبدأ بفكما تطرقنا إلیه أنفا فیقصد 
محلالتصرفتناسبمدىمنالقاضيیتحققأن،التناسببرقابةیقصدو كما ."الوقائعأهمیة
بمبدأالمساسدونالمتعاملین،والإدارةمنبكلالمحیطةالواقعیةتار عتباالاووالظروفالرقابة
.114السلطات بینالفصل

الوقائع فأصبح مجلس الدولة الجزائري یمارس رقابته على تناسب القرارات التقدیریة للإدارة مع
ستعمال حقها التقدیري و محاولة من القاضي الإداري حمایة حقوق الأفراد للحد من تعسف الإدارة با

و حریاتهم.
لجزائري یراقب فكرة التناسب في القرارات التأدیبیة إذ یراقب فحالما أصبح القاضي الإداري ا
.(الفرع الثاني)وفي مجال الضبط الإداري (الفرع الأول)تناسب الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع 

الفرع الأول: رقابة فكرة التناسب في المجال التأدیبي للموظف العمومي
الأفعالخطورةعتبارالإبعینالإدارةتأخذأن":التأدیبمجالفيالتناسببمبدأیقصد
المنسوبة
سیروحسنالإداريالعمللشرعیةضماناالقضاءرقابةتحتجزاء منیناسبهاوماللموظف
.115"الإدارة

177صالسابقالمرجع سامیة نویري /114
177المرجع السابق نفسه صسامیة نویري /115
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مجلسأنبتقدیرها،إلاالإدارةتستقللةأمسهيالتأدیبیةللجریمةالتأدیبیةالعقوبةمةءملانإ
دونالتعویضقضاءمجالفيلرقابتهالتأدیبیةالجزاءاتمةءملاأخضعقدالفرنسيالدولة
.116الإلغاء

وقانونیة،عملیةتراعتبااتفرضهحتمیةالتأدیبيالمجالفيالتقدیریةالسلطةإعمالكانفإذا
والمساسستعمالهاافيالتّعسفإلىیؤديقدعلیهامعقبدونالإدارةطرفمنممارستهاتركفإنّ 

نطاقمنالتوسیعإلىالفرنسيالدّولةبمجلسستدعىاالذيالأمرقانوناً،المكرّسةالموظّفبحقوق
احتواهاوالتيمبتكرة،فنیةقضائیةكوسیلة،معتمدا على فكرة التناسبالسلطةهذهإلىلتمتدرقابته
.ئريزاالجالإداريالقضاء

الإدارةكتسبتهااالتيالسلطاتأهمّ ضمنللموظّفالمنسوبةللوقائعالقانونيالتكییفسلطةتعد 
تحدیدمرحلةإلىالتقدیریةبسلطتهاتنتقلالماديوجودهامنتتحقّقفبعدما،التأدیبمجالفي

.علیهاتنطبقي التالتأدیبیةالأخطاءدرجاتإحدىضمنإسقاطهاثم،وخطورتهاأهمیّتها
الـقــانـونصدورمنذالعمومیینالموظّفینتأدیبمسؤولیةالتّعیینسلطةئريجزاالالمشرّعحمّل

العمومیةللوظیفةالعامالأساسيالقانونیتضمن03- 06رقمالأمرإلىوصولاً 12117- 78رقم 
بالعقوباتالأمرتعلّقماإذالأعضاءالمتساویةاللّجانتشاركهاأنعلىحالیاً ،المفعولرياالس

.118الأمرنفسمن2الفقرة165ةلمادلطبقاً بعةار لاأوالثالثةالدرجةمنالتأدیبیة
تركبلفمن الواضح أن المشرع الجزائري في النظام التأدیبي لم یأخذ بمبدأ شرعیة الجریمة،

تمتّعتوابعهمنكانالذيالأمرالمختصّةللإدارةالقانونيوتكییفهاالتأدیبیةالأخطاءتحدیدأمر
فهي، موظّفیهاعلىتوقعهاالتيالتأدیبیةالعقوبةختیاراعندالتقدیریةالسلطةمنوافربقسطالإدارة
. المشرّعإرادة عنتعبّرالمثابةبهذه

الأساسیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص الحریاتوالحقوقحمایةفيالإداريالقاضي: سلطاتبلعسلسمیة/116
68ص2016العام معمق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة تلمسان،قانون

الصادرة بتاریخ 32جریدة رسمیة العددتـعـلق بـالـقـانـون الأســاسي الـعـام لـلـعـاملمــIوا5/08/1978ؤرخ فيمـIا12-78الـقــانـون رقم /117
08/08/1978
الصادر بتاریخ 46یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الجریدة الرسمیة العدد15/07/2006المؤرخ في 03- 06آمر رقم /118
16/07/2006.

طرفمنمخالفةأوخطأوكلّ بالانضباطمساسأوالمهنیةالواجباتعنتخلّ كلّ یشكّل" أنّهعلى06- 03رقمالأمرمن160المادةنصت
."ئیةزاالجبالمتابعات،الاقتضاءعندالمساسدونتأدیبیة،لعقوبةمرتكبهویعرّضمهنیاً خطأً مهامهتأدیةبمناسبةأوأثناءالموظّف
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فرض صلاحیاته في تمسك فيفي ظل القضاء الموحد الجزائريالإداريغیر أن القضاء
ذلكفيامسترشد،الموظّفمنالمرتكبالخطأمعالمتّخذةالتأدیبیةالعقوبةتناسبمدىفيالبحث

فيذلكویظهرالشأن،هذافيالفرنسيالدولةمجلسجتهاداإلیهاتوصلالتيوالأسسبالمبادئ
الذي،1968 دیسمبر13لى نذكر منها القرار الصادر بتاریخالأعللمجلسالإداریةالغرفةقرارات
للموظف،المنسوبةالوقائعنألهاثبتبعدماوظیفته،عنمستشفىمدیرفصلقراربإلغاءقضى

ثبوتها،لعدمالماديالوجودمنلهاأساسلاالمرفقضطراباإلىأدتبأفعالإتیانهفيوالمتمثلة
119.التأدیبیةالعقوبةتخاذاإلىدفعهاالتأدیبسلطةمنخاطئتوهممجردفهو

العلیا:بالمحكمةالإداریةالغرفةقراراتتطبیقاتمنو نذكر أیضا بعض 

والمدیرالداخلیةوزیر(ضدّ )ش.م.ب(قضیةبشأن1985فیفري07 بتاریخالصادررلقراا

تقصیركلّ تشملالتأدیبیةالأخطاءأنّ قانوناً المقرّرمن" أنّهإلىانتهىالذي،)الوطنيللأمنالعام

المسأوإلیهاینتميالتيالفئةقیمةمنبالحطالكفیلةأوالموظّفواعتباربشرفطبیعتها

الذيالموظّفعزلقرار تخاذهاابالإدارةفإنّ ثمومنالوظیفة،ممارسةفيمباشرةغیربصورة

قدالوقتنفسفيكانوالذيالشرطة،أعوانمنكعونوصفتهیتماشىلاسلوكاً نتهجاقدكان

المهنیةالأخطاءفإنّ وعلیهالقانون،بتطبیقلتزمتاالرئاسیةللسلطةوالطاعةمراحتالامزالتاخرق

.ا الجزاء"هذبتسلیطقرارهافيمحقةكانتالإدارةعزله،وأنّ لتبریركافیةمنهالمرتكبة

تحقیقمبدأبهاأرسىوالتيالرقابةهذهبشأنالفرنسيالدّولةمجلسحققهاالتينتفاضةالاإنّ 

أدّىالتأدیبیة،الموظّفحقوقضمانومنطقفقهارامتسییرفيالإدارةفاعلیةمنطقبینالموازنة

كوسیلةالتقدیرفيالبیّنالغلطنظریةمتبنّیاً الملاءمةرقابةممارسةإلىئريزاالجالدّولةبمجلس

تعابیرذلكفيمستخدماً عدّة،رارات قمنأصدرهبماموقفهتأكّدوقدلممارستها،جدیدةقضائیة

عدم"و"الظاهرالتناسبعدم" ،"التقدیرفيالصارخالخطأ" مثلالنظریةهذهلوصفعدیدة

:الصددهذافيتطبیقاتهومن،الخ..."الملاءمة

فرع:«القانونفيالماجستیرشهادةلنیلالعمومي،مذكرةالوظیفمجالالتأدیبي فيالقرارعلىالإداريالقاضي: رقابةملیكة مخلوفي/119

.90ص2012 جویلیة15المناقشةتاریخوزوتیزي-معمريمولودجامعةةالإداریالمنازعاتقانون
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منقاضعزلتمأنّهحیثیاتهخلالمنثبتالذي،2002 جانفي28 فيالصادرالقرار
التقصیرالتحفظ،واجبومخالفةالغیر،سمابللتجارةممارستهبسببللقضاءالأعلىالمجلسطرف
الوطنيبراالتومغادرةالمجاملةسبیلعلىطبیةشهاداتتقدیمطریقعنالتزویرمهامه،أداءفي
.مسبقترخیصدون

تجاوزقدالأعلىالمجلسأنّ متمسكاً الدّولةمجلسأمامالعزلقرارإلغاءفيالقاضيطعن
الوقائعتقدیرفيصارخاً خطأً رتكباللقضاءالأعلىالمجلسأنّ " مقرراً لهستجاباوقدسلطته،

"علیهالمسلّطةوالعقوبةالوقائعهذهبینالتوافقعدمثمةوأنّ للقاضي،المنسوبة 120

منكانمتى" بأنّهقضىالذي،2011 نوفمبر17 بتاریخصادرآخر،قرار بموقفهأكدكما
العقوبةودرجةالمرتكبالخطأدرجةبینالتناسبعاةرابمملزمةالتأدیبیةاللجنةأنّ قانوناً المقرّر
عقوبةسلطتالتيالتأدیبیةاللجنةرارقبإلغاءریةزاالو الطعنلجنةقرارفإنّ بشأنه،المتّخذة

مطابقغیریعدّ الثالثةالدرجةمنخطأً ارتكبموظّفعلى.بعةراالالدرجةفيالمصنفةالتسریح
.121ه"بالمعمولللتنظیم

مجلسبهافتحالأمامإلىمتقدمةوخطوةالقضائیةالرقابةفيهاماً تحوّلاً تعتبرقراراتالفهذه
القضائیةالرقابةفيقائمغرالفوسداً للإدارة،التقدیریةالسلطةحائطفيثغرةئريزاالجالدّولة
تعمیمطالبینالفقهمنترحیباً التطوّرهذایلقىأنعجباً یكنلملذاة(رقابة المشروعیة)،التقلیدی
.122الفرنسينظیرهفعلكماالإداریةالقرارات جمیععلىالملاءمةرقابةممارسة

ة و قفز قفزة الجزائري عن حضر مراقبة القرارات التأدیبیالإداريلقضاءان تراجع حتى و إ
إلا أن القاضي ،ستعمال السلطة التأدیبیة في مواجهة الموظف العمومي نوعیة للحد من سوء ا

إذعامة؛كقاعدةلرقابتهتهاقراراتخاذاوقتختیارافيالإدارةملاءمةیخضعلاالإداري الجزائري
التدخلوقتوتقدیرملاءمةحریة"عوابديعمار" الأستاذقولحدعلىالإداریةالسلطةتملك

.الإداریةالوظائففيالتعیینقراراتلإصدار

مجلة،)للقضاءالأعلىالمجلس(ضي)ضدقاة (قضی،2002 جانفي28 فيمؤرخ،005240 الدولة رقممجلسالثانیةالغرفة/قرار120
167-165ص.ص2002العددالدولة،مجلس

مجلة،)ج.م(ضدّ )للفلاحةالوطنيالمعهد(قضیة،2011 نوفمبر17 فيمؤرخ،068965 الدولة رقمالثانیة مجلسالغرفةقرار/ 121
99-100. صص10،2012 العددالدولة،مجلس

جامعة، دون العدد، للقانون و العلوم السیاسیةالملاءمة،المجلة النقدیةورقابةللإدارةالتقدیریةالسلطةبینالتّأدیبيالقرار:ملیكة مخلوفي/122
266وزو ص تیزي
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رارقلإصدارتتدخلأندتأراإذاتعینلاأوتعینأنالمختصةالإداریةالسلطاتتملكإذ
منعلیهامعقبدونالتعیینومضمونالتعیینوقتختیارافيوالتقدیرالملاءمةحریةفلهاالتعیین،
.123التدخلوقتختیارایخصفیماالإداريالقضاءطرف

الفرع الثاني :رقابة فكرة التناسب في مجال ا لضبط الإداري

بلمشروع،سببقیامالإدارةلتدخلیكفيلا...":الإداريالضبطمجالبالتناسب فيیقصد
تكونأنبمعنىستدعتها،إالتيللأسبابمناسبةالإدارةتتخذهاالتيءاتجراالإتكونأنلابد

124"العامالنظامضراأغلتحقیقولازمةضروریةالإدارةوسائل

فهذا الأخیر إن أهم عنصر تتجلى فیه السلطة التقدیریة لسلطة الضبط هو عنصر السبب 
یتمثل في الوقائع المادیة القانونیة التي تراها سلطة الضبط كافیة لتدخلها أو إصدارها قرارها الضبطي

الوجود المادي إلىبالإضافةالجزائر أوفي مصر ،یراقب سواءا في فرنسا الإداريالقضاء ،فأصبح 
للوقائع و صحتها ،مدى تناسب الوقائع مع التدبیر الضبطي.

ن :"الحد الفاصل بین إرئیسة مجلس الدولة الجزائري ففریدة ابركانالأستاذةرأيفحسب 
مفهوم القانونیة و مفهوم الملاءمة جد دقیق،و تنطبق الملاءمة بالمفهوم القانوني على نطاق التغیرات 

جتهاد القضائي لرقابة تجاوز ضوء ما هو علیه واقع النصوص و الاالتي  لا تخضع و التي على 
في القاضيلإرادةأي الخط الفاصل بین القانونیة و الملاءمة  هو من فعل و نتیجة السلطة ،

دید  هذا الخط الفاصل القاضي و بعد تحأنغیر .و لیس خطا محددا مسبقا،الاجتهاد القضائي
125د لدولة القانون"مادام  لم یتغیر بفعل تعریف جدیمهاحتر املزم ب

الوقائع التي تستند دولة مباشرة رقابته على الوجود المادي و صحةي الجزائر باشر مجلس الفف
،حیث عرضت علیة قضیة بین والي ولایة تلمسان ضد الإداریةفي اتخاذها للقرارات الإدارةإلیها 

ستفادة من قطعة أرضیة فلاحیة .م على اع القضیة في حصول السید بالسید ب.م و تتلخص وقائ
صدر والي ولایة تلمسان قرار یلغي أ13/04/1992الفلاحیة ،و بتاریخ في إطار قانون المستثمرات

.230،ص1989الجزائر،للكتاب،الوطنیةالمؤسسةالرئاسیة،السلطةفكرةتدرجمبدأعوابدي،عمار/123
.177صالسابقالمرجع سامیة نویري /124
و المؤسسات الإداري،شعبة القانون وق،كلیة الحقلنیل شهادة الماجستیر،مذكرةالإداريالضبط المأعالرقابة القضائیة على :فروفجمال/125

.217ص 2006الدستوریة ،جامعة عنابة 



60

نه  كان له سلوكا معادیا للثورة التحریریة عوى أستفادة السید ب.م من القطعة الأرضیة بدابموجبه 
وهذا بناءا على تحریات و تحقیقات عمیقة.

لمجلس قضاء داریةالإدعوى تجاوز السلطة ضد قرار الوالي أمام الغرفة (ب.م)درفع السی
ستئناف أمام المحكمة الي محل الدعوى ،فقام الوالي بالا،و التي أصدرت قرار بإلغاء قرار الو وهران

و الحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس.الإداریةالعلیا طالبا إلغاء قرار الغرفة 

الواليلغاء قراردولة بإصدار قرار بتأیید القرار محل الاستئناف و الحكم بإبعدها قام مجلس ال
ن  الأسباب والمبررات  المؤدیة بالولایة لإصدار قرار إلغاءنعدام الوجود المادي للوقائع وأ،بحكم ا

.126الإداريستفادة تعد في حكم العدم ،و هي مجرد أقاویل لا تصلح لتكون سببا لإصدار القرار الا

تقدیري و فحص في مدى ملاءمة قد راقب تناسب إصدار القرار الي الإداريو بهذا كان القاض
الإداري.وجود و صحة الوقائع المؤسس علیها القرار 

تخاذ إجراء اعندما تلجا إلىالإدارةفرض على قد الجزائري الإدارينجد النظام القضائي كما 
یكون بالقدر اللازم والضروري لمواجهة متطلبات تلك نضبطي معین یمس بالحریات الأساسیة، أ

ف لم تكن تستلزم هذا التدخل ظرو هذه الأن درجة الخطورةالإداريي ضذا تبین للقاوإ ....الظروف .
.لآي إجراء یعد غیر مشروعالإدارةتخاذ فإن ا

وهذا ما أكدت علیة الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا التي ألغت قرار والي ولایة س بدعوى 
بغلق 24/10/1984م الشرطة المحلیة بتاریخ تجاوزه السلطة ،و تتلخص وقائع الفضیة في قیا

تنفیذا لمذكرة والي ولایة س تحت ذریعة عدم مراعاة المؤسسة ش.عمؤسسة مسیرة من قبل السید 
لقوانین و الوقایة و الحمایة التي تخضع إلیه مؤسسته و بغیة الحفاظ على النظافة و الصحة 

ختیار ي لعدم مراعاة تدرج الإجراءات و ار الوال.إلا أن الغرفة الإداریة أقرت بإبطال قراالعمومیة
.و بهذا وسع القاضي الإداري الجزائري من سلطاتها في إجراء غیر ملاءم للوقائع محل القضیة

127مراقبة ملاءمة القرارات الإداریة لتشمل القرارات الضبطیة التي تحد من الحقوق الأساسیة للأفراد.

.185،صللإدارة:المركز الممتاز حسین كمون / 126
195:المرجع نفسه ص كمونحسین/127
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تمارس قیودا على بعض الحریات بحجة تهدیدها للنظام غیر أن الإدارة في الجزائر لا تزال
، فلا یزال القاضي الإداري الجزائري لا یتدخل مثلا في 2011128العام رغم رفع حالة الطوارئ سنة 

رقابة رخص التظاهر التي یمنع الولاة منحها بحجة الحفاظ على النظام العام بالرغم من أن حق 
التي تتمتع بها الشعوب التي تعیش في كنف دولة القانون و التظاهر السلمي یعد من أهم الحقوق 

لاءمة على كل القرارات الضبطیة لاستكمال أسس بناء ،فأصبح من الضروري فرض رقابة المالعدالة
حترام الحقوق و الحریات الأساسیة للأفراد.دولة القانون و ا

آ الموازنةرقابة القاضي الإداري الجزائري على مبد:الثانيالمطلب
جیة القضائیة في دستور زدوافي الجزائر قبل تبني نظام الاالإلغاءقضاء إلىبالرجوع 

،وذلك بفرضه للإدارةالعامة للرقابة العادیة على السلطة التقدیریة بالأسالیبتأثرنه أ،نجد 1996
غیر أنه لم ،129حریة التقدیر للإدارةالرقابة على الوجود المادي و القانوني للقرارات التي تكون فیها 

قتصر ضرار كما فعل نظیره الفرنسي ،إذ ایتأثر كثیرا و بشكل واسع بنظریة الموازنة بین المنافع و الأ
و مجال (الفرع الأول)تطبیق هذه النظریة في مجالین و هما مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة 

(الفرع الثاني).الضبط الإداري

مبدأ الموازنة في مجال نزع الملكیة:رقابةالفرع الأول
المنفعة العمومیة المجال الخصب لرقابة الموازنة ،بحیث تملك لأجللة نزع الملكیةأمستعتبر 

نزع الملكیة ،إجراءالإدارة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر المنفعة العامة التي یحققها المشروع محل 
زمنیة طویلة سقطت عنها  بفضل تطور بةاضي لحقرة بالحصانة من رقابة القادلإحیث تمتعت ا

ستعمالها لسلطتها اعند القضاء الإداري الفرنسي الذي خطى خطوة جریئة في الحد من تعسف الإدارة
.130التقدیریة خاصة بعد عجر الرقابة التقلیدیة

فنجد أن المشرع الجزائري قد تبنى نظریة الموازنة بین المنافع و الأضرار في المنشور الوزاري 
ستعماله لمصطلح  المنفعة العامة للحد من تعسف الإدارة في اب11/05/1994المؤرخ في 07رقم 

و الأضرار إجراءات نزع الملكیة لتكون الفوائد و المزایا المترتبة على القرار الإداري تفوق العیوب
الناجمة عنه.

.2011فیفري23الصادرة بتاریخ 12حالة الطارئ الجریدة الرسمیة عددالذي یتضمن رفع 2011فیفري 23المرخ بتاریخ 01-11/الامر128
146صالمرجع السابق:/ جمال قروف129
324المرجع السابق ص: الخیر بوضیاف/130
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ختیار الإدارة ملاءمة اغیر أن القضاء الإداري الجزائري كان یعتبر نفسه غیر مؤهل في رقابة 
الكافیة للجرأةفتقاده یع  ذات منفعة العامة ، العامة لانجاز مشار محل نزع الملكیة من أجل إللأراضي
.عدة القانونیةجتهادات القضائیة الحدیثة وذلك بخلق القالمواكبة الا

ختصاص في رقابة الموازنة بین مساوئ ومزایا المشاریع المعروضة من فكان یحكم بعدم الا
نه تراجع عن هذا العزوف في أإلاطرف الإدارة  عند إصدارها لقرار نزع الملكیة للمنفعة العامة ، 

القضائیة وازن فیها ذ نجد بعض القراراتإبسط رقابته في مجال الموازنة بین المنافع و الأضرار 
القاضي الإداري بین المنفعة العامة و المنفعة الخاصة فنذكر مثلا:

،في قضیة فریق بن جیلالي ومن معه ضد والي ولایة 13/01/1991القرار الصادر بتاریخ 
حیث جاء في القرار مایلي :تیزي وزو

لا یمثل أي منفعة متر 800"أما فیما یخص الجزء الآخر من الطریق الذي یقدر طوله ب 
عمومیة ،ولم یؤدي إلا لتخریب الملكیة الزراعیة للمدعین.

......إن الغرض الذي ترمي إلیه العملیة ،أي إشباع حاجة ذات منفعة عامة لا یبرر الاعتداءات 
.131على الملكیة الخاصة للمدعین"

جل المنفعة العامة حتى ري قد راقب قرار نزع الملكیة من أففي هذا القرار نجد أن المشرع الجزائ
لا یكون سببا في الإضرار بالملكیة الخاصة للأشخاص.

و نجد في قرار أخر أن القاضي الإداري قد وازن بین المنافع و الأضرار في مجال نزع الملكیة 
10/03/1990جتماعیة حیث جاء في القرار الصادر بتاریخالمنفعة الاو أعطى أهمیة كبیرة معیار 

:"إن قطعة الأرض المتنازع علیها مخصصة كموقع لجة لخضر ضد والي ولایة المدیة في قضیة بوث
.132جتماعیا ذا أولویة "الذي یكتسي طابعا الإنجاز مجمع دراسي ، لشيء

الفرع الثاني: رقابة الموازنة في مجال الضبط الإداري

المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29- 90رقمولى من قانون التهیئة و التعمیر الأفلقد نصت المادة 
المصلحة العامة العمومیة التي یجب على على05-04رقمالمعدل و المتمم بموجب القانون 

على التصریح بالمنفعة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص الإداريرقابة القاضي :خلیفیاسمین/131
117صة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة تیزي وزو الإداریقانون المنازعات 

124صالمرجع نفسه:خلیفیاسمین/ 132
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حمایة المصلحة العامة ن مقتضیات لأستهدافها في القرارات التي تصدرها في مجال التعمیراالإدارة 
.133ن تراعي تراخیص البناء حمایة البیئة أالعمرانیة 

بمراقبة الموازنة بین ضرورة 23/05/2007بتاریخ032758في قرار مجلس الدولة ءحیث جا
ء مفرغة عمومیة لرمي النفایات و حمایة التجمع السكاني من خطر بیئي حفاظا على السلامة بنا

أولادلبلدیة أرضیةهذه القضیة في تخصیص والي ولایة تیبازة لقطعة أحداثالعمومیة حیث تدور 
محاذیة لتجمع سكاني "..... حیث الأرضیةهذه القطعة أنمفرغة عمومیة غیر نشاءإجل أفایت من 

و الحیوان الإنسانمتعددة الصفات تصیب أضرارهناك سلبیات و أنالخبرة بینت أنتبین للمجلس 
و النبات...

الأشخاصن تكون مزبلة في وسط سكاني قد تمس بسلامة أنه لا یمكن إحیث زیادة عن كل هذا ف
"المضرة الأشیاءنتیجة الغازات السامة التي تفرز منها و الروائح الكریهة و غیرها من 

ففي هذه القضیة فنلاحظ أن القاضي الإداري ألغى قرار منح القطعة الأرضیة لبناء مفرغة 
قر القاضي الإداري بصلاحیته  في رقابة  ملاءمة القرارات أوبهذا عمومیة و القضاء بإغلاقها

الإداریة  و ذلك بتطبیق  نظریة الموازنة بین مقتضیات التعمیر و حمایة البیئة فوازن بین ضرورة 
.إنشاء مكان لردم النفایات و حتمیة حمایة البیئة و الصحة العمومیة

لكن المهتمین بالمجال القانوني و القضائي الجزائري یلاحظون أن القاضي الإداري الجزائري لا 
بة السلطة التقدیریة للإدارة فیما یتعلق بموازنة  القرارات الإداریة بین الأضرار  و یزال یتفادى رقا

المنافع.  

تیر في القانون س،مذكرة للحصول على شهادة الماجنظام الرخص العمرانیة على البیئة وفق القانون الجزائريتأثیر:،قدار احمد/133
140ص 2015جوان 15،جامعة مستغانم الأساسيالخاص تخصص قانون مدني 
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الخاتمة
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هتمام كبیر من طرف الفقه و یریة من بین المواضیع التي تحض بایعد موضوع السلطة التقد

تتمتع بسلطة تقدیریة في إصدارها للقرارات الإداریة تحقیقا ،فبعد أن كانت الإدارة القضاء الإداریین

للمصلحة العامة دون تضییق و رقابة من طرف القضاء الإداري ،أصبح هذا الأخیر یمارس رقابته 

ستعمالها لهذه السلطة التي یمكن لإدارة للحد من تعسف الإدارة من االتقدیریة لتالقضائیة على القرارا

لحقوق الأساسیة للأفراد.أن تمس بالحریات و ا

یعود الفضل في فرض الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة إلى مجلس الدولة 

یمارس صلاحیة الرقابة التقلیدیة وذلك من خلال التأكد من الوجود المادي و أحیث بدالفرنسي،

رة، دأ تناسب القرارات التقدیریة للإداالقانوني للوقائع و صحة التكییف القانوني لها من خلال تطبیق مب

یب لتساع مجالها و نطاقها ، جعل من مجلس الدولة یبحث على أساالإدارة و اغیر أن تطور نشاط

حدیثة  لفرض رقابته على القرارات التقدیریة للإدارة وذلك بتطبیق نظریتي الموازنة بین المنافع و 

لإدارة بالحقوق و الحریات التي یكفلها الدستور ف اصالأضرار و نظریة الخطأ البین للحد من ع

للأفراد.

ومن خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى أن القاضي الإداري غیر موقفه في ممارسة 

صلاحیاته في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة فبعدما كان یمارس رقابة المشروعیة، امتنع عن بسط 

ریة للإدارة تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات و عدم ممارسة سلطة رئاسیة رقابته على القرارات التقدی

على الإدارة لتجنب الاصطدام بها . أصبح یقر لنفسه سلطته في بسط رقابة ملاءمة  على القرارات 

الإداریة خاصة في المجال التقدیري فأصبح یراقب تناسب العقوبة التأدیبیة مع الخطأ الوظیفي و 

وصولا إلى رقابة تحقق المنفعة العامة في رات الضبطیة حتى تلك المتعلقة بالنظام العام،ملاءمة القرا

مجال نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة و الموازنة بین المنافع و الأضرار في المجال البیئي و 

العمراني و الاجتماعي.
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:إلىكما توصلنا في بحثنا 

ي صلاحیته في مراقبة القرارات التقدیریة و محاولة مسایرة القضاء الإداري الجزائر رغم إقرار

نظیره الفرنسي و العمل بالأسالیب الحدیثة لبسط الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، إلا 

كیة من أجل المنفعة أن تطبیقات هذه الأسالیب تكون في مجال ضیق و المتمثل في مجال نزع المل

التكریس الفعلي و المیداني  لدولة القانون على القاضي الإداري أن یفرض نتظار العامة و في ا

رقابته و تطبیق نظریتي الموازنة و الخطأ البین في كل المجالات للحد من تعسف الإدارة و حمایة 

الأفراد كونه حامي حریاتهم الأساسیة و حقوقهم و لإعطاء السلطة القضائیة المكانة التي یجب أن 

بعیدة عن هیمنة السلطة التنفیذیة وتكریسا لحریة العدالة لبناء دولة القانون و الحكم الراشد. تتمتع بها 

ومن هنا نقترح أن تقوم السلطة القضائیة الجزائریة بفرض وجودها كونها السلطة التي تحمي 

دأ الفصل ستعمال حقها التقدیري . تكریسا لمباد من تعسف السلطة التنفیذیة في احقوق و حریات الأفر 

یبن السلطات و بناءا لدولة العدالة و القانون .

لتطورات التي توصل إلیها القضاء الفرنسي لقاضي الإداري الجزائري لمواكبة اكما ندعو ا

صطدام بالسلطة اضي الجزائري أن یتجاوز مخاوف الاخاصة في مجال رقابة الملاءمة فعلى الق

التنفیذیة .

أن تكون نهایة بحثنا بدایة لأعمال و بحوث أخرى في هذا المجال وفي ختام دراستنا نرجوا

،لتكون ثمرة لإثراء للجانب القانوني لاستدراك ما قد فاتنا من أمور ، أو ما لم نجد مجالا للتوسع فیه

و دفع القضاء الإداري إلى إیجاد حلول و آلیات مواكبة بالتطورات التي یشهدها القضاء المقارن في 

ة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة.  مجال رقاب
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.2014/2015، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایةتخصص قانون الجماعات المحلیة
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الماستر في مذكرة لنیل شهادة الإداري،الرقابة القضائیة على قرارات الضبط ،نعیمة بالطیب-5

تاریخ المناقشة ،بویرةلجامعة ا،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةدارة ومالیة،إنون تخصص القا

05/12/2016.

ــــالات:قــمـــــال/2
جتهادلإاللإدارة، مجلةالتقدیریةالسلطةعلىالإداريالقاضيرقابةحدود،بوضیافالخیر-1

.2017سبتمبر،بسكرةخیضرمحمدجامعة،رعشالخامسالعددئي،القضا

مجلة للإدارة،التقدیریةالسلطةعلىالقضائیةللرقابةالحدیثةالصور،شهرةالعربي بن-2

.2016جوان،جامعة تیسمسیلت،الأولالعدد ،زائریة للحقوق و العلوم السیاسیةالج

مجلة العلوم ،الرقابة القضائیة على الملاءمة و أثرها على الحقوق و الحریات،بلقاسم دایم-3

.2008تلمسان،كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،06العددالقانونیة و الإداریة،

،للإدارةالسلطة التقدیریةعلىالرقابةفيالإلغاءلقاضيالحدیثةالأسالیب،قروفجمال-4

دون سنة النشر.،سكیكدة،الحقوقكلیة،السابعالعددالقانونیة،البحوثوالدراساتمجلة

2017،جامعة تیزي وزو،2017عدد،المجلة النقدیة،الإداريالقاضي ،حسین كحون-5

،مجلة مجلس الدولة،ي على السلطة التقدیریة للإدارةرقابة القاضي الإدار ،فریدة ابركان-6

.2002،الجزائر،01العدد 

، الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله في دعوى و أمال یعیش تمامعبد العالي حاحة-7

.الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، دون سنة نشر

بحوث الالرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة وأسالیب الحد منها،محمد رسول العموري،-8

جامعة تشرین ، ،4العدد 37المجلة ،قتصادیة و القانونیة سلسلة العلوم الإالعلمیة،والدراسات

2015.

نقدیة المجلة الالملاءمة،ورقابةللإدارةالتقدیریةالسلطةبینالتّأدیبيالقرار، ملیكة مخلوفي-9

دون سنة النشر.،وزوتیزي، دون العدد، جامعةللقانون و العلوم السیاسیة
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/النصوص القانونیة:3

ا/الدساتیر:

مرسوم الالصادر بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

المصادق ،یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996/ 07/12المؤرخ في 438-96رئاسي رقم ال

اریخصادر بت76الصادر في الجریدة الرسمیة العدد،28/11/1996ستفتاء علیه في إ

الجریدة الرسمیة ،10/04/2002المؤرخ في 03- 02المتمم بمقتضى القانون،08/12/1996

المؤرخ في 19-08و المعدل بمقتضى قانون رقم 14/04/2002الصادر بتاریخ 25العدد

معدل و متتم بمقتضى القانون ،16/11/2008الصادر بتاریخ 63الجریدة الرسمیة 15/11/2008

الصادر 14یتضمن التعدیل الدستوري جریدة رسمیة العدد06/03/2016مؤرخ في01-16رقم 

.7/03/2016بتاریخ 

یتضمن التعدیل الدستوري جریدة رسمیة 06/03/2016مؤرخ في 01-16قانون رقم -2

.7/03/2016الصادر بتاریخ 14العدد

ب/ القوانین العضویة:

باختصاصات مجلس الدولة المتعلق 30/05/1998المؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

معدل و متمم بمقتضى 01/06/1998الصادر بتاریخ 37تنظیمه و عمله جریدة رسمیة العدد 

الصادر بتاریخ 43جریدة رسمیة العدد26/07/2011المؤرخ في 13-11قانون عضوي رقم 

04/03/2018المؤرخ في 02-18المعدل و المتمم بموجب قانون عضوي رقم 03/08/2011

.07/03/2018الصادر بتاریخ 15یدة الرسمیة العدد الجر 

على یتعلق بتشكیل المجلس الأ06/09/2004المؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم -2

.08/09/2004الصادر بتاریخ 57جریدة رسمیة العددللقضاء عمله و صلاحیاته،



72

سمیة جریدة ر ،یتعلق بالتنظیم القضائي17/07/2005المؤرخ في 11-05قانون عضوي -3

المؤرخ في 06-17معدل بمقتضى القانون 20/07/2005الصادر بتاریخ 51العدد 

.29/03/2017الصادر بتاریخ 20الجریدة الرسمیة العدد 27/03/2017

ج/ القوانین العادیة :

تـعـلق بـالـقـانـون الأســاسي الـعـام لـلـعـاملمـلوا5/08/1978ؤرخ في لما12-78الـقــانـون رقم -1

.08/08/1978الصادرة بتاریخ 32جریدة رسمیة العدد

و المتعلق بالتهیئة و التعمیر الجریدة 01/12/1990المؤرخ في29-90القانون  رقم -2

المؤرخ في 05-04المعدل و المتمم بالقانون 02/12/1990الصادر بتاریخ 52الرسمیة العدد

.15/08/2004الصادر بتاریخ51الجریدة الرسمیة العدد14/08/2004

جل قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أیحدد ال27/04/1991المؤرخ في 11-91القانون رقم -3

معدل و متمم.08/05/1991الصادر بتاریخ 21رسمیة العدد ةالمنفعة العامة، جرید

ختصاصات المحاكم الإداریة یتعلق بإ30/05/1998المؤرخ في 02-98القانون رقم -4

.01/06/1998الصادر بتاریخ 37رسمیة العدد ةیدتنظیمها وعملها، جر 

م، یتم2005و المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في 21-04القانون -5

قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من الذي یحدد ال27/04/19911991المؤرخ في 11-91القانون 

.30/12/2004الصادر بتاریخ 85جل المنفعة العامة، الجریدة الرسمیة أ

یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 15/07/2006المؤرخ في 03-06أمر رقم -6

.16/07/2006الصادر بتاریخ 46الجریدة الرسمیة العدد

یتضمن رفع حالة الطوارئ الجریدة الرسمیة 22/06/2011المؤرخ في 01-11أمر رقم -7

.23/02/2011الصادر بتاریخ 12العدد

37المتعلق بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة العدد22/06/2011المؤرخ في10/ 11القانون  رقم -8

03/07/2011الصادر  بتاریخ
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12المتعلق بالولایة ،الجریدة الرسمیة العدد21/02/2012المؤرخ في 07-12القانون رقم -9

.29/02/2012الصادر بتاریخ 

د/ المراسیم التنفیذیة:

یحدد كیفیات تطبیق القانون 27/07/1993المؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم -1

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة 27/04/1991المؤرخ في 11-91رقم 

.01/08/1993الصادرة بتاریخ 51جریدة رسمیة العدد

186-93م المرسوم التنفیذيیتم10/07/2005المؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم -2

المؤرخ في 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 27/07/1993المؤرخ في 

10الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة جریدة رسمیة العدد27/04/1993

.10/10/2005الصادرة بتاریخ 

186-93یتمم المرسوم التنفیذي07/07/2008المؤرخ في 202-08مرسوم تنفیذي رقم -3

المؤرخ في 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 27/07/1993المؤرخ في 

39الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة جریدة رسمیة العدد 27/04/1993

.10/10/2005الصادرة بتاریخ 

ه/المناشیر الوزاریة :

جل المتعلق بنزع الملكیة من أ1993/ 26/01المؤرخ في 57رقم المنشور الوزاري -1

المنفعة العامة،الخاصة بالمشاریع الكبرى الخاصة بالتجهیزات.

جل المتعلق بنزع الملكیة من أ1994/ 11/05المؤرخ في 07المنشور الوزاري رقم -2

المنفعة العامة.
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القرارات القضائیة:/و

في قضیة ،10/03/1990الصادر بتاریخ 74183قرار الإداریة،الغرفة ،العلیاالمحكمة -1

ص ص 1995االجزائر،بیقات قضائیة في المادة العقاریةتط،المدیةبوثلجة لخضر ضد والي ولایة 

163-166.

في قضیة ،13/01/1991الصادر بتاریخ 71373قرار الغرفة الإداریة،،العلیاالمحكمة-2

ات قضائیة في المادة العقاریة  تطبیق،ومن معهالي ولایة تیزي وزوي ومن معه ضد و فریق بن جیلال

.176-173ص ص،1995لجزائرا

في قضیة ،24/09/1991رخ بتاریخ ؤ الم76732قرارالغرفة الإداریة،،المحكمة العلیا-3

.146ص ،1993الجزائر ،01العددمجلة القضائیة،السید (ي.ب) ضد والي ولایة بشار،

في قضیة ،2002 يجانف28الصادر بتاریخ 005240قرار ،الغرفة الثانیة،مجلس الدولة-4

ص ص ،2002الجزائر ،2العددمجلة مجلس الدولة،) ،للقضاءالأعلىالمجلسضد (ي)قاض(

165-167.

، العدد ، مجلة مجلس الدولة23/05/2007المؤرخ بتاریخ032758رقممجلس الدولة قرار-5

156-154ص ، ص 2009سنة 09

قضیة،2011 نوفمبر17 فيمؤرخ،068965 رقمقرار،الثانیةالغرفة،الدولةمجلس-6

99-100. صص،10،2012 العددالدولة،مجلسمجلة،)ج.م(ضدّ )للفلاحةالوطنيالمعهد(
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الفرنسیة:باللغة /1

1/ OUVRAGE :
1- HENRI WELTER ,le contrôle juridictionnel de la moralité
administrative  :étude de doctrine et de la jurisprudence ;librairie du Recueil
Sirey Paris 1929 p 58- 59

2/  THESES :
1- WENESLAS BUSANE RUHANA MIRINDI, le control du pouvoir
discrétionnaire de l'administration par le juge administratif congolais, thèse
présentée en vue d’obtention du grade doctorat en science juridique,
faculté de droit et de criminologie ,université catholique de Louvain, juillet
2010.
2- YOAN SANHEZ, le rôle des juges dans le control de l’activité
administrative, thèse présentée en vue d’obtention du grade doctorat en
droit public, université Orléans, 2017.

3/  CONFERENCE :
1- GENEVIEVE CRTIERIE, contrôle de l’exercice du pouvoir

discrétionnaire le difficile passage de la théorie à la pratique, XVIe

conférence des juristes de l’état, 2004 Canada.

4/ site internet :
1- www.conseil-etat.fr date de consultation du site 22/06/2020
2- www.reveugeneraledudroit.eu date de la consultation du site
31/05/2020
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30صالفرع الثاني :استحالة رقابة المجال التقدیري للإدارة 
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